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الحقل عد يوم، فهو يلعب دورا أساسيا في تتزايد أهمية الاستثمار الأجنبي يوما ب
يؤلف عنصرا في النمو الاقتصادي وتطوير الإنتاجية، و  بارزااملا باعتباره ع الاقتصادي

أحد المحركات الأساسية للتنمية شرط توفر البيئة  ديناميكيا فعالا في الدخل القومي، كما يعدّ 
والمشجعة على  ،عية المناسبةملائمة بكل خصائصها الاقتصادية والسياسية والاجتماال

الجذاب للنشاط مى بالمناخ الاستثماري الملائم و التي تنتج في مجملها ما يسالاستثمار و 
  .الاستثماري

الذي تتم فيه  المرتبطة بالمحيطالظروف اخ الاستثمار إلى مجمل الأوضاع و يشير من
رص نجاح ا على فالظروف سلبا أو إيجابوتأثير تلك الأوضاع و  ،ستثماريةالعملية الا

بحيث تشمل الأوضاع  ،اتجاهاتهاوبالتالي حركة الاستثمارات و  ،المشروعات الاستثمارية
السياسية ماري مرتبط بالظروف الطبيعية و بالتالي فالمناخ الاستثقانونية والتنظيمات الإدارية، و ال
بطريق مباشر أو غير كذا الثقافية التي تؤثر قتصادية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية و الاو 

     .)1(قرارات المستثمرينفي بيئة النشاط الاستثماري و مباشر 

جاهدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها، حيث قامت بتغيير سياستها  الجزائر تسعى
تباره جوهر لكون موضوع الاستثمار من بين مواضيع الساعة باع ،الاقتصادية عبر عدّة مراحل

ن لها الأثر الكبير التي كالاص من الأزمات التي تعرضت لها و مفتاح الخو  ،يةالتنمية الاقتصاد
ي البنية لهذا فالاستثمار الأجنبي يمكن له أن يحدث تغييرات فعلى انهيار وتراجع اقتصادها، و 

  .الخاصةنتاجي بالنسبة للمؤسسات العامة و الهيكل الإالاقتصادية و 

منهج الاشتراكي سعيا منها لإعادة بناء الاقتصاد ال الجزائر مباشرة وبعد الاستقلال تبنت
وضع الأنظمة القانونية لتنظيم الحقل يث تم الشروع في بناء المؤسسات و المنهار، ح

توسيع دور القطاع العام ة على المجال الاقتصادي و الاقتصادي، لكن تميزت هذه الفترة بهيمن
  .آنذاك اعلى حساب القطاع الخاص الذي كان مهمش

                                                           

، رسالة دكتوراه 2005-1996آثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة ار الأجنبي المباشر و اش، الاستثمعبد الكريم بعد )1(
، 2008- 2007جزائر، جامعة ال كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،المالية، لعلوم الاقتصادية، تخصص النقود و في ا
  . 59ص
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نهيار الاقتصاد الجزائري، حيث في مطلع الثمانينات بدأت بوادر إ إذ هذه الوضعية لم تدم
ماد اقتصادها عجزت السلطات الجزائرية على تسيير الأزمة الاقتصادية في هذه الفترة لاعت

وجدت الجزائر نفسها مجبرة للجوء إلى الأجهزة  نتيجة لانخفاض أسعارهو  ،وتبعيته للبترول
  .تبني النهج الرأسماليزمتها بتغيير نظامها الاقتصادي و التي ألالمالية الدولية 

التي مست عدّة و  ،ية مجموعة من الشروط الإصلاحيةفرضت على الدولة الجزائر 
فك قيود التجارة  عار معتحرير الأسوالتنازل عنها و  ،خوصصة المؤسساتقطاعات على رأسها 

هذا إيجاد بديل لتبعية و  ،لاقتصاد الوطنيوهذا من أجل تحقيق التنمية والنهوض با ،الخارجية
اب الاستثمارات الأجنبية إليها ذلك من خلال العمل على استقطالاقتصاد لقطاع المحروقات، و 

تكون بمثابة  منح هؤلاء المستثمرين الأجانب  مزايا وضمانات مع ،بتوفير مناخ ملائم لذلكو 
على عدّة و قضائي و لي أو قانوني أمحفزات لدعمهم في عدّة نواحي سواء كانت ذات طابع ما

  .مستويات سواء داخلية أو دولية

فكل هذه العوامل المحفزة للمستثمر الأجنبي ضمنها قانون الاستثمار ابتداءا من إصدار 
المتعلق  10-90وقانون رقم   ،)1(المتعلق بترقية الاستثمار 12-93 رقم المرسوم التشريعي

الذي حمل  ،)3(وير الاستثمارالمتعلق بتط 03- 01 رقم إلى صدور الأمر، )2(بالنقد والقرض
غيرها من التعديلات التي استقطاب الاستثمارات الأجنبية و  حوافز مشجعة علىضمانات و 

 )5(2010-)4(2009لتكميلية لسنة ذلك في قوانين المالية او  أدخلها المشرع على هذا القانون

                                                           

 10، الصادر بتاريخ 64ر ع .بترقية الاستثمار، ج، يتعلق 1993أكتوبر  5، مؤرخ في 12-93مرسوم تشريعي رقم  )1(
  .1993أكتوبر 

أفريل  18، الصادر بتاريخ 16ر ع .يتضمن قانون النقد والقرض، ج ،1990أفريل  14، مؤرخ في 10- 90قانون رقم  )2(
  ).ملغى( 1990

أوت  22در بتاريخ ، الصا47ر ع .، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج2001أوت  20، المؤرخ في 03- 01الأمر رقم  )3(
   ).الملغى( 2001

، الصادر 44ع .ر.، ج2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009يوليو  22مؤرخ في  01- 09الأمر رقم  )4(
   .2009يوليو  26بتاريخ 

 يخ، الصادر بتار ر ع .، ج2010ة التكميلي لسنة ، يتضمن قانون المالي2010غشت  26مؤرخ في  01- 10الأمر رقم  )5(
2010.   
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حوافز عدّة إجراءات و  )2(2016لمالية لسنة كما حمل قانون ا، و )1(2013وقانون المالية لسنة 
لمتعلق بترقية الاستثمار لعّل آخرها القانون الجديد او  ،ة لعملية الاستثمار في الجزائرمشجع

امتيازات أكثر بهدف جذب أكبر قدر الذي جاء بضمانات و  03-01للأمر  الملغيو  )3(16-09
الجذابة له، حيث يعتبر الحل البديل  توفير البيئةالاستثمارات الأجنبية للجزائر و  ممكن من

  .للنهوض بالاقتصاد الوطني و تطويره

هذه الدراسة إلى تحليل مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر قصد معرفة  نهدف من خلال
المتمثلة في الحماية القانونية ستثمار الخاص لاسيما الأجنبي و العوامل التي تقف أمام تطور الا

هذا في ظل و  ،وكذا مختلف الضمانات والامتيازات المغرية ،لأجنبيا الممنوحة للمستثمر
الحكومة الجزائرية، بالإضافة إلى التي سطرها المشرع و ) نظيميةالقانونية، الت(الترسانة التشريعية 

كذا معرفة الاستثمار الأجنبي على الجزائر وعلى اقتصادها و الآثار التي تترتب على تدفق 
  .مستثمر الأجنبي أثناء العملية الاستثمارية في الجزائرالعقبات التي واجهت ال

تحليل ارتأينا تحديد الإعطاء الموضوع دقّة في الدراسة و من أجل وانطلاقا مما سبق و 
  :التي ستكون في حيز الموضوع و التي تطرح على الشكل التاليالإشكالية و 

ئم لجذب الاستثمارات هل مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر بمعطياته الحالية ملا  -

  ؟أم لا الأجنبية إليها

الوصفي القائم على  من أجل الإلمام بموضوع الدراسة فقد تم الاعتماد على المنهجو 
تحليلها، كما تم الاعتماد على الخاصة بالاستثمارات الأجنبية و  جمع البياناتمعالجة الموضوع و 

ة بالاستثمار، من حيث التي لها علاقالأجهزة المنهج التحليلي وذلك بتناول بعض الهيئات و 
  .إلخ...طريقة عملها تشكيلتها وصلاحياتها و 

    
                                                           

، الصادر بتاريخ 72ر ع .، ج2013، يتضمن قانون المالية لسنة 2012ديسمبر سنة  26مؤرخ في  12-12قانون رقم  )1(
   .2012ديسمبر  30

، الصادر بتاريخ 72ر ع .، ج2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2015ديسمبر سنة  30مؤرخ في  18-15قانون رقم  )2(
   .2015 ديسمبر 31

غشت  3، الصادر بتاريخ 46ر ع .، يتعلق بترقية الاستثمار، ج2016غشت سنة  3مؤرخ في  09-16نون رقم قا )3(
2016.   
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  .للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم هذا العمل إلى فصلينفي إطار ذلك و و 

ر الأحكام التي أرساها المشرع الجزائري لتحفيز المستثمنتناول فيه كل العوامل و : الأول الفصل
ستثمار الأجنبي القانوني للا خلال إبراز الإطار في الجزائر منتثمار الأجنبي على الاس

  ).المبحث الثاني(الإطار الهيكلي أو المؤسساتي و ) المبحث الأول(

قتصاد الاستثمار الأجنبي على الا يرتبهانتناول فيه مختلف الآثار التي ف: الفصل الثانيأما 
تحول دون نجاح سياسة الاستثمار الأجنبي  ثم أهم المعوقات التي) المبحث الأول(الجزائري 

  ).المبحث الثاني( في الجزائر



 

 

 

  
  

  لالأوّ  الفصل
الأحكام الخاصة بالاستثمار الأجنبي 

  في الجزائر
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تزايدت أهمية الاستثمار الأجنبي خلال العشرية الأخيرة، إذ أصبح من أهم مصادر 
الاستثمارات الأجنبية إليها ب التي سعت جاهدة لجذو  ،مويل للدول خصوصا النامية منهاالت
هاما يراعيه  الذي يعد شيئاً ، و الجذاب للنشاط الاستثماريمن خلال توفير المناخ الملائم و  ذلكو 

ه، بالإضافة إلى تقديم الحوافز والامتيازات تجنبا للمخاطر التي قد تؤثر علي ،المستثمر الأجنبي
من أهمية قصوى في ع من الاستثمار هذا النو ذلك نظرا لما يكتسبه اللازمة لاستقطابه، و 

التنافس فيما بين ذي أدى إلى خلق نوع من التسابق و الأمر ال ،المساهمة في تحقيق التنمية
  .الدول للظفر بالمشاريع الاستثمارية الأجنبية

فتح الحدود أمام نفسها مجبرة على مسايرة التيار و من هذا المنطلق وجدت الجزائر و 
الاندماج في قصد تحقيق الانتعاش الاقتصادي و  ذلكللاستثمار و  ل الأجنبيةرؤوس الأموا

الدعامة الأساسية كما سعت بكل الوسائل لاستقطاب رأس المال الأجنبي لأنه المية، السوق الع
ة الحل الوحيد في الوقت الراهن للخروج من الأزمة الاقتصاديو التنمية الاقتصادية، لعملية النمو و 

ة التي التنظيميجليا من خلال النصوص القانونية و هذا ما يظهر و  ،جزائرالخانقة التي تعيشها ال
المستثمر الأجنبي حتى تكون له الرغبة في استثمار  طمأنةمن أجل أوجدها المشرع الجزائري 

  .أمواله في الجزائر، كما أنه يعتبر تأكيد على نوايا الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني

   ذلك بتنظيمها فكانت البدايةزائر بالاستثمارات الأجنبية و الجمن هاته المعطيات اهتمت 
المبحث (ستثمار في الجزائر ضمانات الإو  التحفيزاتبتكريس مبدأ حرية الاستثمار وتوفير 

  ).الأول

وضع و  ،الاستثمار الأجنبي في الجزائر كما قامت بوضع أجهزة إدارية تقوم بتأطير عملية
  ).المبحث الثاني(ستثمار ا أثناء ممارسته الإستثمر القيام بهمختلف الإجراءات الواجب على الم
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  المبحث الأول

  ني للاستثمار الأجنبي في الجزائرالإطار القانو 

 خاصايعتبر الاستثمار الأجنبي وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية أولته الدول اهتماما 
تثمار أموالهم من خلال توفير وعملت على تشجيعه وتبديد مخاوف المستثمرين وترددهم في اس

  .مناخ ملائم للإستثمار

والجزائر من بين هذه الدول التي سعت جاهدة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي خاصة بعد 
وما ترتب عنها من آثار على الاقتصاد الوطني، حيث اعتبرته الحل  1986أزمة البترول 

ر للدولة خبرة فنية وإدارية وتكنولوجية الوحيد لتحقيق التنمية وخلق واقتصاد متطور ومنافس يوف
حديثة، وكذلك توفير مناصب الشغل، لذا قامت الدولة الجزائرية بعملية من الإصلاحات شملت 

  .لجذب المستثمرين الأجانب إليها مختلف القطاعات

، بالإضافة )المطلب الأول(فقامت بتكريس مبدأ حرية الاستثمار ورفع مختلف القيود عنه 
، كما وفرت حوافز وضمانات )المطلب الثاني(روط لإنجاز الاستثمار في الجزائر إلى وضع ش

  ).المطلب الثالث(تزيد في رغبة المستثمر للإستثمار في الجزائر 

  المطلب الأول

  في الجزائر ستثمار الأجنبيالا مآل مبدأ حرية

المال  ضمن التوجه الرامي إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي واستقطاب المزيد من رأس
الأجنبي، اعتمدت الجهات الوصية في الجزائر منذ مطلع التسعينات سلسلة من التدابير 
والإجراءات مستهدفة في ذلك تحرير النشاط الاقتصادي، وفتح المجال أمام القطاع الخاص 

  .والاستثمارات الأجنبية

جاه، إلا أنّ ا الإتذحيث قامت بتحديث الإطار التشريعي المنظم للاستثمار والذي يخدم ه
هذه النصوص وردت عليها بعض الاستثناءات التي تتناقض مع مبدأ حرية الاستثمار، وقبل 

ثم  ،)الفرع الأول(ا المبدأ لزاما علينا التوقف لضبط مفهوم الاستثمار الأجنبي ذالتطرق إلى ه
  ).الفرع الثاني(قوم بالدراسة والتحليل لمبدأ  حرية الإستثمار ن
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  الفرع الأول

 الاستثمار الأجنبي وممفه

كمبدأ عام بمكن القول أنه ليس هناك تعريف جامع وشامل للإستثمار الأجنبي بل تباينت 
الآراء حول ضبطه، لكونه مصطلح اقتصادي أكثر منه قانوني هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

لخاصة ، لذا سنتطرق  لمختلف التعريفات ابين الدول والمستثمرين لاختلاف المصالح والأهداف
  ).ثانيا(، كما لابد من تعريف المستثمر الأجنبي )أولا(به 

  تعريف الاستثمار الأجنبي: أولا

لكن سوف نبدأ بالتعريف اللغوي  ،تعددت واختلفت التعاريف الخاصة بالاستثمار الأجنبي
  ).3(وأخيرا إلى التعريف القانوني ) 2(ثم نتطرق إلى التعريف الاقتصادي ) 1(

  :الأجنبي غوي للاستثمارالتعريف الل -1

مار لغة هو لفظ مأخوذ من الثمر وهو حمل الشجر، وأثمر الشجر أي خرج ثمره، الاستث
  .بالتالي فالاستثمار هو طلب الحصول على الثمرر ماله أي نمّاه و اع المال، و ثمّ النمو هو أنو و 

لحات ستخدم الفقه مصطكذلك يالمال، و  الاستثمار استفعال أي طلب الثمر من أصلو 
ستثمار ليس الغاية منه تحقيق الرّبح، فالاالاستثمار والتثمير والزيادة للدلالة على الاستثمار و 

  .)1(إنما وسيلة للحصول عليهالرّبح في حد ذاته و 

  :التعريف الاقتصادي للاستثمار الأجنبي -2

ناك ية اقتصادية، فهاعتبروه عملفي تعريف الاستثمار الأجنبي و  اختلف رجال الاقتصاد
انتقال لرأس المال عبر الدول بقصد التوظيف في عمليات اقتصادية مختلفة "من عرفه بأنه 

السندات أو القروض ة فيها، أو الاكتتاب في الأسهم و كإنشاء مشروعات إنتاجية أو المساهم

                                                           

، 1طالاقتصاد الوضعي، ق البيئة في الاقتصاد الإسلامي و حقو ، الاستثمار الأجنبي المباشر و سليمان عمر الهادي )1(
  .22، ص 2015التوزيع، الأردن، الأكاديميون للنشر و 
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يتم ذلك خارج النظام القانوني والنقدي والمالي  لا بهدف الحصول على عوائد مجزية بشرط أن
  .)1("الاقتصادي للدولة المستثمرةكذا و 

كل شخص طبيعي، كل مؤسسة "التنمية الاقتصادية بأنه كما عرفته منظمة التعاون و 
الذين لهم علاقة فيما ل مجموعة من الأشخاص الطبيعيين و عمومية أو خاصة، كل حكومة، ك

ا، فهي بينهبينهم، كل مجموعة من المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المعنوية المرتبطة فيما 
يعني أيضا فرع أو شركة فرعية للاستثمار الأجنبي، و لديه مؤسسة عبارة عن مستثمر أجنبي، و 

    . )2("تقوم بعمليات في بلد آخر الذي يقيم به المستثمر

  :التعريف القانوني للإستثمار الأجنبي -3

وني للاستثمار تعريف الفقه القانذا وك) أ(وسنتطرق إلى كل من تعريف الإتفاقيات الدولية   
  ). ج(وكذا تعريف التشريع الجزائري ) ب(الأجنبي 

  :للاستثمار الأجنبي تعريف الإتفاقيات الدولية -أ

هذا لضمان الاستثمار تلف الدول عدة اتفاقيات متعددة وثنائية الأطراف و أبرمت مخ
  .ر الأجنبيللاستثما لكنها لم تتضمن جميعها تعريفاأو لحل النزاعات الناجمة عنه،  الأجنبي

نشأ التي أو  ،1965واشنطن  إتفاقيةقيات الدولية المتعددة الأطراف الاتفا هذه من أهمو 
هذه ا دول أخرى في مجال الاستثمار، و رعايو الدولي لحل النزاعات الدولية  بموجبها المركز

لح، هذا يهدف ضمان المرونة لهذا المصطت الاستثمار دون وضع تعريف له، و الاتفاقية تناول
تركت عملية التعريف لمحاكم التحكيم لتعرفه حسب الحالات إذ تطرقت لأنواع الاستثمار، و 

  . )3(المعروضة أمامها

                                                           

شنتوفي عبد الحميد، شروط الاستقرار في عقود الاستثمار، دراسة تطبيقية لبعض عقود الاستثمار الجزائرية، مذكرة لنيل  )1(
  .15، ص 2009شهادة الماجستير في القانون، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

خلال الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر ، واقع و تومي عبد الرحمان )2(
  .41، ص 2000التسيير، جزائر، كلية العلوم الاقتصادية و الماجستير، جامعة ال

التوزيع، ، دار هومة للنشر و 2طقادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدولي، ضمان الاستثمارات،  )3(
  .15 ، ص2006الجزائر، 
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المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية  1985اتفاقية سيول بخلاف اتفاقية واشنطن تضمنت و 
ر الدولي ثمامنها بأن الاست 12هذا في المادة و  ،ثمارات تعريفا محددا للاستثمارلضمان الاست

جل التي يقدمها أو يضمنها المشاركون القروض المتوسطة أو الطويلة الأيشمل حقوق الملكية و 
  .)1(في ملكية المشروع المعني، إضافة إلى صور الاستثمار المباشر المختلفة

الموقعة في  اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثماركما تبنت 
المباشرة ستثمار الأجنبي حيث تشمل الاستثمارات مفهوما موسعا للا 27/05/1971

العقارات، كما يشمل الاستثمارات غير كالمشروعات وفروعها ووكلاتها، وملكية الحصص و 
              .)2(القروض التي تجاوز أجلها ثلاث سنواتباشرة مثل الاكتتاب في السندات و الم

حماية في مجال تشجيع و الجزائر  كما تطرقت بعض الاتفاقيات الثنائية المبرمة من طرف
من الاتفاقية المبرمة  الاستثمار حيث جاء في المادة الأولى إلى تعريفالاستثمارات الأجنبية، 

جميع أصناف الأصول التي تستثمر "بأن الاستثمار هو  بين الجزائر وتونس في هذا المجال

ينه، تعاقد الآخر طبقا لقوانمن قبل مستثمر أو أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الم

  : تشمل على سبل الخصوص لا الحصرو 

الحقوق العينية الأخرى كالرهن والامتيازات والرهون  كذلكالأملاك المنقولة والعقارية و  -

 .الحقوق المماثلة الأخرىالحيازية وحق الانتفاع و 

 .تأشكال أخرى من المساهمة في الأمور الذاتية للشركاالأسهم وحصص الشركاء و  -

 .الحقوق المتعلقة بخدمات لها قيمة اقتصاديةالسندات والديون و  -

 خاصة الامتيازات المتعلقة بالتنقيب عنت الممنوحة بموجب قانون أو عقد و الامتيازا -

  .   )3("استغلالهاالموارد الطبيعية واستخراجها و 

                                                           

  .17شنتوفي عبد الحميد، مرجع سابق، ص  )1(
  .129، ص 2012، دار هومة، الجزائر، ط.دعيبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائر،  )2(
 ، المتعلق بتشجيع2006فبراير  16الحكومة التونسية، الموقع بتونس في الاتفاق بين الحكومة الجزائرية و من  01المادة  )3(
، ج ر 2006سمبر دي 14، المؤرخ في 404-06الحماية المتبادلة للاستثمارات، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم و 
  .2006نوفمبر  19بتاريخ  ، الصادر73 ع
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للاستثمار  انعامو  اجامع اتعريف الاتفاقية لم تعط بالتمعن في هذا التعريف يمكن القول بأن
التي قد تظهر في المعاملات و  ،د الأشكال الجديدة للاستثماراتإنّما اكتفت بتعداو  ،الأجنبي
  .التجارية

  :القانوني للاستثمار الأجنبيالفقه عريف ت - ب

تنوعت التعاريف وقد تعددت و  ،فر حظا من نظرائهم الاقتصاديينلم يكن القانونيين أو 
، حيث عرّف الاستثمار الأجنبي بأنه فقط هاقتصر على بعضنو  ،جنبيالمقدمة للاستثمار الأ

جنبي، انتقال رؤوس الأموال من الخارج إلى الدولة المضيفة بغية تحقيق الرّبح للمستثمر الأ"
  . )1("التنمية في الدول المضيفةكما يكفل زيادة الإنتاج و 

الدولة المضيفة  على عملية انتقال رؤوس الأموال من الخارج إلى هذا التعريف يركز
  .التنمية لدى الدولة المضيفة دون التطرق لاسترجاع المستثمر لأموالهلتحقيق الرّبح و 

بأن الاستثمار الأجنبي مجرد تراخيص إدارية صادرة عن السلطة المحلية للبلد  يعتبركما 
از ين أو غير المقيمين بإنجالمضيف بغرض السماح للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيم

  .)2(تمويل نشاطات اقتصادية منتجة أو غير منتجة على أراضيهاو 

إسهام الغير الوطني في التنمية الاقتصادية أو : "أما البعض الآخر فقد عرفه بأنه
الاجتماعية للدولة المضيفة بمال أو أعمال أو غيره في مشروع محدد بقصد الحصول على 

  .)3(عوائد مجزية وفقا للقانون

  

  

  
                                                           

وحة مدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أطر لاستثمار و النظام القانوني الجزائري ل ،والي نادية: مأخوذ من )1(
  .13، ص 2015لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ونية للنشر ، دار الخلدط.دقطاع المحروقات، ري للاستثمار، الأنشطة العادية و عجة الجيلالي، الكامل في القانون الجزائ )2(
  .383، ص 2006التوزيع، الجزائر، و 
الاستثمار الأجنبي، دراسة حالة أوراسكوم، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، تخصص قانون  ،محمد صارة: مأخوذ من )3(

  .08، ص 2010الأعمال، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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  :التشريع الجزائري للاستثمار الأجنبيتعريف  -ج

لم تكن مختلف التشريعات الصادرة بخصوص الإستثمار الأجنبي واضحة في تعريفها   
والمتعلق  03- 01للإستثمار، إذ لم يرد أي تعريف صريح وواضح له إلا بصدور الأمر رقم 

  .بتطوير الإستثمار

إنما تضمن و  ،ستثمار الأجنبيمل أي تعريف للالم يح ،)1(277-63ففي ظل القانون رقم 
نفس للاستثمارات المنتجة في الجزائر، و  العامةمثلة في تحديد الضمانات الخاصة و أهدافه المت

ال في إطار التنمية الذي اهتم بتحديد دور رأس الم ،)2(284-66الأمر بالنسبة للقانون رقم 
  .تعريف الاستثمار الأجنبيالضمانات الخاصة به دون التطرق لالاقتصادية ومكانته، أشكاله و 

المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة  ،25-88لقانون رقم أما بالنسبة ل
بتحديد كيفيات توجيه الاستثمارات المعترف بأولوياتها دون إعطاء تعريف  فقد اهتم، )3(الوطنية

  .لها

تفتحها على و  ،وجه الجزائر نحو الاقتصاد الحرتمع غير أنه وفي بداية التسعينات و 
كان أولها مجموعة من القوانين والتنظيمات و  قامت بإصدارالاستثمار الأجنبي بكل أشكاله، 

وص التي الذي تضمن بدوره مجموعة من النص ،القرضلنقد و المتعلق با 10-90 رقم قانونال
  .الأجنبي لكن دون أن يعرفه أيضاتنظم الاستثمار الوطني و 

 12-93 رقم ا إلى غاية صدور المرسوم التشريعيناقص 10-90 رقم بقي القانون
ألغى نون المتعلق بالشركات المختلطة و المتعلق بترقية الاستثمار الذي ألغى عدة قوانين كالقا

، 181القرض مثل المواد المتعلق بالنقد و  10-90من قانون بعض النصوص المتعارضة معه 
الاقتصادية ية في السياسة القانونية و زة نوعإذ اعتبر هذا المرسوم قف 186، 184، 183، 182
نجاز الاستثمارات لكن دون أن يتطرق لتعريف زائرية من خلال إطلاق الحرية في إالج

                                                           

أوت  02، الصادر بتاريخ 53ر ع .، يتضمن قانون الاستثمار، ج1963جويلية  26، مؤرخ في 277-63القانون رقم  )1(
1963.  

 17، الصادر بتاريخ 80ر ع .، يتضمن قانون الاستثمار، ج1986سبتمبر  15، مؤرخ في 284-66القانون رقم  )2(
  .1966سبتمبر 

، 28ر ع .، يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، ج1988جويلية  12، مؤرخ في 25-88القانون رقم  )3(
    .1988جويلية  13الصادر بتاريخ 
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الاستثمار الأجنبي، إلا أنه حدد نوع الحصص الممثلة لرأس المال سواء حصة عينية أو نقدية 
  .)1(من أي شخص طبيعي أو معنوي

المتعلق بتطوير الاستثمار الذي  03-01الأمر  ليبقى الأمر على حاله لغاية صدور
يقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر ما : "منه بأنه 02عرّف الاستثمار الأجنبي في المادة 

  :يأتي

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات الإنتاج أو  -1

  .أو إعادة الهيكلةإعادة التأهيل 

 .س مال المؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينيةالمساهمة في رأ -2

 ". استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية  -3

 2متعلق بترقية الاستثمار فقد نصت المادة ال 09-16 رقم غير أنه بالرجوع إلى القانون
  :ييقصد بالاستثمار في مفهوم هذا القانون ما يأت" :منه على تعريف الاستثمار الأجنبي بأنه

أو إعادة /اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة وتوسيع قدرات الإنتاج و-1

  .التأهيل

  ".المساهمات في رأس مال الشركة-2

حدد أشكال  03-01فمن خلال نص المادتين السالفتي الذكر نلاحظ أنّ الأمر رقم 
أو توسيع قدرات الإنتاج  الاستثمار وهي اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث أنشطة جديدة

مؤسسة سواء كانت نقدية أو عينية  مال أو إعادة التأهيل أو الهيكلة، وكلك المساهمات في رأس
وكلك استعادت النشاطات في إطار الخوصصة، بينما القانون الجديد للاستثمار فنلاحظ حذف 

تعادة النشاطات في عبارة إعادة الهيكلة، كما حذف المشرع شكل من أشكال الاستثمار وهو اس
  .إطار خوصصة كلية أو جزئية

من خلال مختلف التعاريف الخاصة بالاستثمار الأجنبي فإنه يمكننا أن نستخلص بأن 
إنشاء مشروع جديد أو المساهمة فيه أو شراء كل أو جزء من مشروع الاستثمار الأجنبي هو 

عن تلك التي يحملها  قائم من طرف شخص أو أكثر طبيعي أو معنوي يحمل جنسية مختلفة
                                                           

انوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع قانون الأعمال، حسين نوارة، الأمن الق )1(
  .  27، ص 2004جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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على أن يكون لهذا ) مالية أو غير مالية(المشروع المعني من أجل تحقيق عوائد اقتصادية 
أو /أو خدمات غير ممنوعة قانوناً بهدف تسويقها محلياً و/المشروع كيان مادي ينتج سلعا و

  .  دوليا

  تعريف المستثمر الأجنبي: ثانيا

القائم بالاستثمارات  بي لا بدّ من التعرف علىبعد التطرق لتعريف الاستثمار الأجن
بين المستثمر الوطني نبي حتى نتمكن من التفرقة بينه و المعروف بالمستثمر الأجالأجنبية و 

  ).2(، كما لا بدّ من تحديد المعيار الذي من شأنه إضفاء صفة الأجنبي على المستثمر )1(

  :مر الأجنبيالمقصود بالمستث -1

فيمكن تعريفه بأنه كل شخص طبيعي أو ستثمر الأجنبي، خاصة بالمتعددت التعاريف ال
يقوم  همعنوي يقوم باستثمار رؤوس أمواله في الدول المضيفة من أجل تحقيق أهدافه، بمعنى أن

أو كل المخاطر أثناء  اقد يتحمل المستثمر جزءيات الاستثمارية لحسابه الخاص، و بتنفيذ العمل
  .    )1(ة على حسابه الخاصالقيام بالعمليات الاستثماري

كل شخص أجنبي طبيعي أو معنوي يقوم بإدخال رأس ماله النقدي : بأنّه أيضاكما عرف 
وفقاً لأحكام قوانينها  ،أو العيني إلى الدولة المضيفة للاستثمار لغرض إقامة مشروع استثماري
شكل قروض  و فيأ ،الوطنية سواء كان المشروع الاستثماري الذي يخضع لسيطرته أو توجيهه

  .   )2(السنداتأو اكتتاب في الأسهم و 

فعندما يتعلق الأمر بالمستثمر  ،فالمستثمر الأجنبي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا
كشخص طبيعي يكون حاملا لجنسية أجنبية عن الدولة التي أقام فيها مشروعه الاستثماري 

لدولة المضيفة، فالجزائر مثلاً لا بشرط أن يكون حاملا لجنسية دولة معترف بها من قبل ا

                                                           

  .38شنتوفي عبد الحميد، مرجع سابق، ص  )1(
، دار الجامعة الجديدة، ط.دمقارنة،  هفال صديق إسماعيل، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي، دراسة تحليلية: مأخوذ من )2(

  .21، ص 2015الإسكندرية، 
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هذا لعدم وجود إسرائيلي الاستثمار في الجزائر و تعترف بدولة إسرائيل، فلا يمكن لمستثمر 
  .     )1(علاقات دبلوماسية بين الطرفين

  :ير تحديد جنسية المستثمر الأجنبيمعاي -2

جنسية، حيث لابد أن إنّ مسألة التفرقة بين المستثمر الوطني والأجنبي يتحدد بمعيار ال
يكون المستثمر الأجنبي متمتعا بجنسية دولة غير جنسية الدولة المضيفة، وهذا ذا كان شخصا 
طبيعيا، والنظر إلى جنسيته أمر سهل، لكن الإشكال يطرح بالنسبة للشخص الأجنبي كشخص 

لاعتبارية ، لذا أثيرت العديد من الاختلافات حول مدى تمتع هذه الأشخاص ا)معنوي(اعتباري 
  .)2(بالجنسية

ة الأجنبية للمستثمر الاعتباري فهناك عدة معايير تم الاعتماد عليها بمنح الجنسي
  :المتمثلةو 

مفاده أن الشخص الاعتباري أو المعنوي تأسس وفقاً لقانون ): التأسيس(معيار التكوين  -أ
قوانينها، وقد تم  وفقا لقانون دولة ما وخاضعة لأحكام دولة ما، بمعنى أن الشركة منشأة

 .    )3(بالتالي تكتسب جنسيتهاتسجيلها فيه و 

حماية للشركات وضوعية لأنّه يوفر أكثر ضمانات و فمن جهة يعتبر هذا المعيار الأكثر م
لاستنادها لقانون واضح المعالم، بينما يؤخذ عليه بأنه ترك الحرية في اختيار الجنسية 

  .يكون يخدم مصالحهمص و الطبيعيين التي نشأ هذا الشخ للأشخاص

فراد المكونين حيث أنّ الشخص الاعتباري يتمتع بجنسية الأ: معيار جنسية المؤسس - ب
يملكون كل رأس ماله أو جزء منه، ذلك أن الشخص والمؤسسين له، وهم القائمين بإدارته، و 

لا بد أن  بالتاليمعهم وتربطهم التزامات متبادلة، و المعنوي يتكون من مجموعة من الأفراد تج

                                                           

  .22والي نادية، مرجع سابق، ص  )1(
  .39شنتوفي عبد الحميد، مرجع سابق، ص  )2(
  .15محمد صارة، مرجع سابق، ص  )3(
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أن إلا أنّه انتقد هذا المعيار على أساس . )1(سيهمؤسيحمل هذا الشخص الاعتباري جنسية 
  .   الشخص المعنوي يتمتع بكيان مستقل عن كيان الأشخاص الذين يكونونه و يديرونه

مفاده تمتع الأشخاص الاعتبارية بجنسية الدولة التي يوجد و : معيار مركز الإدارة الرئيسي -ج 
يقصد به المكان الذي تتركز فيه أجهزة ئيسي أو يوجد مقرها الاجتماعي، و ا مركز إدارته الر به

إلا أنه لا بد أن . )2(يعقد فيه اجتماعاتهاالهيئات التي تقوم على إدارته و الشخص المعنوي و 
  .يكون المركز حقيقيا لا صوريا

سية الدولة التي يمارس في فحواه أن الشخص الاعتباري يأخذ جن: معيار مركز الاستغلال -د
إقليمها نشاطه بصرف النظر عن محل تكوينه، حتى لو كان التأسيس قد تم خارج هذه الدولة، 

لكن يؤخذ على ذه الشركة على الجنسية الجزائرية، فإذا وجد مركز الشركة في الجزائر تحصل ه
ية، كما يمكن أن يتم هذا المعيار أن الشخص المعنوي قد تتعدد مراكز استغلاله بطريقة متساو 

  .  )3(تحويل مركز الاستغلال من دولة إلى أخرى

الأجنبي كشخص طبيعي ي فقد ميز بين المستثمر الوطني و أما بالنسبة للمشرع الجزائر 
جنسية أجنبية عن الجنسية الجزائرية، أما بالنسبة للمستثمر كشخص البالجنسية، بحيث تكون 

هذا و ) الاستغلال(معيار مركز النشاط معيار الإقامة أي باعتباري فقد أخذ المشرع الجزائري ب
يرخص : "علىمنه  183القرض حيث نصت المادة المتعلق بالنقد و  10- 90 رقم قانونالفي 

لغير المقيمين بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية غير 

ي شخص معنوي مشار إليه مخصصة صراحة للدولة أو المؤسسات المتفرعة عنها أو لأ

  ".صراحة بموجب نص قانوني

فإن  11-03 رقم القانونوتعويضه بالقرض المتعلق بالنقد و  10-90 رقم قانونال بإلغاءو 
يعتبر مقيما في : "حيث نصت على 125المادة  فيهذا و  ،غير المقيمع ميز بين المقيم و المشر 

شاطاته ي يكون المركز الرئيسي لنالجزائر في مفهوم هذا الأمر كل شخص طبيعي أو معنو 

                                                           

سالة دكتوراه دولة، جامعة أقلولي محمد، النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الاستثمار، التجربة الجزائرية نموذجا، ر  )1(
  .164، ص 2006مولود معمري، تيزي وزو، 

  .40شنتوفي عبد الحميد، مرجع  سابق، ص  )2(
المسؤولية، ، رسالة ماجستير في العقود و )رنةدراسة مقا(الأحكام المتعلقة بها إثبات الجنسية والمنازعات و  ،شفيقة العمراني )3(

  .59ص  ن،.س.دالجزائر،  جامعة والعلوم الإدارية،معهد الحقوق 
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يعتبر غير مقيم في الجزائر في مفهوم هذا الأمر كل شخص طبيعي الاقتصادية في الجزائر، و 

  ".أو معنوي يكون المركز لنشاطاته الاقتصادية خارج الجزائر

غير المقيم سواء كان طبيعي وكشخص معنوي، و حيث ميز القانون بين المقيم كشخص 
  .نويشخص طبيعي أو مع

شروط تحويل رؤوس الموال في الجزائر  )1(03-90كما تضمن نظام بنك الجزائر رقم 
  .كشخص معنوي، وميز بين المستثمر كشخص طبيعي و لأجل تمويل النشاطات الاقتصادية

لنشاطه  الرئيسي إذ يعتبر المستثمر الطبيعي المقيم كل شخص طبيعي يكون المركز
مهما كانت جنسيته، أما المستثمر الطبيعي غير على الأقل و ي الجزائر منذ سنتين الاقتصادي ف

المقيم فهو كل شخص طبيعي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي منذ سنتين على الأقل 
  .    )2(خارج الجزائر، و في البلدي تربطه مع الجزائر علاقات دبلوماسية مهما كانت جنسيته

حيث يأخذ برقم الأعمال التي تكون في حدود ) المعنوي(أما بالنسبة للشخص الاعتباري 
من رقم الأعمال، لاعتبار هذا الشخص مقيم في نظر القانون الجزائري، أما غير المقيم  60%

  .  )3(خارج الجزائر %60فعندما يفوق رقم أعماله 

  الفرع الثاني

  بين التحرير والتقييد مبدأ حرية الاستثمار

 همار من أهم الحوافز التي ينظر إليها المستثمر قبل اتخاذيعتبر الإقرار بمبدأ حرية الاستث
تثمرين بالتحلل الاعتراف بهذا المبدأ يعني الاعتراف للمسر استثمار أمواله في بلد معين، و لقرا

سيطرته الكاملة ية في إدارة النشاط الاستثماري و بالحر من كافة القيود والتراخيص والاعتماد، و 
  .غيرهالتسويقية و العملية الإنتاجية واعلى 

                                                           

ال لتمويل النشاطات يحدد شروط تحويل رؤوس الأمو  ،1990سبتمبر  08مؤرخ في  03- 90نظام بنك الجزائر رقم  )1(
  .24/10/1990صادر بتاريخ ال، 45 عالاقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج ومداخلها، ج ر 

  .، مرجع سابق03-90من نظام رقم  2/1المادة  )2(
  .، مرجع سابق03-90من نظام رقم  2/4لمادة ا )3(
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إدراكا منه لأهمية  انون الجزائريالمشرع الجزائري بمبدأ حرية الاستثمار في الق أقر
إلا أنه وضع بعض القيود ) أولاّ (تكريسه مر عبر مراحل لتبني هذا المبدأ و كان الأ، و الاستثمار

  ).ثانيا(لحرية الممنوحة للمستثمر الأجنبيعلى هذه ا

  الاستثمارتكريس مبدأ حرية : ولاّ أ

ن خلال تحرير كان ذلك متثمار، و مرت الجزائر بعدة مراحل قبل اعترافها بمبدأ حرية الاس
إصدار القانون لتليها مرحلة تحرير التجارة والصناعة و  ،فيالقطاع المصر و  ،التجارة الخارجية

  .الخاص بالاستثمار

  :تعزيز مبدأ حرية الاستثمار -1

كذا القطاع و  ،منتها واحتكارها على قطاع التجارةلجزائر بعد الاستقلال بهيتميزت ا
ذلك بتغيير النظام الاقتصادي من الاقتصاد ت البداية بإصلاح الإطار العام و المصرفي، لذا كان

  .  )1(القطاع المصرفيوكذلك تحرير التجارة الخارجية و الموجه إلى الاقتصاد الحر، 

حقوق سترداد و ا، حيث منحت حقوق يمنة الدولة عليهفقطاع التجارة الخارجية تميز به
مد خاصة بعد الأزمة الاقتصادية وتفاقم للمؤسسات العمومية، لكن هذه السياسة لم تص احتكارية

كذا الضغوطات الممارسة من طرف المؤسسات النقدية الدولية، لذا و  ،حجم المديونية الخارجية
القطاعات الاقتصادية منها مسّ معظم الذي تم الشروع في تطبيق برنامج التصحيح الهيكلي 

، )2(29-88برنامج تحرير التجارة الخارجية القانون رقم  نتج عنقطاع التجارة الخارجية، حيث 
وذلك بإلغاء الأوامر  ،لمتاجرة عن الدولة ذات السيادةالذي أقر بصفة صريحة بفصل الدولة ا

  .      )3(التجارالإدارية وإعادة تنظيم الموزعين و 

                                                           

مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري،  اية مليكة،بأو  )1(
  .17، ص 2004تيزي وزو، 

الصادر ، 29 عة الخارجية، ج ر دولة للتجار ، يتعلق بممارسة احتكار ال1988يوليو  19مؤرخ في  29- 88قانون رقم  )2(
  .   1988 يوليو 20بتاريخ 

تزير يوسف، الإطار القانوني لحرية الاستثمار في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الأعمال،  )3(
  .20، ص 2011- 2010 جامعة الجزائر،كلية الحقوق، 
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  )1(المتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية 37-91وم التنفيذي ثم جاء المرس
بعمليات استيراد المتعلق بشروط القيام  03-91 رقم إلا أن التحرر الحقيقي كان بصدور النظام

الخارجية الذي أزال  أصبح بنك الجزائر هو المنظم الوحيد للتجارةو ، )2(تمويلهاالسلع للجزائر و 
       . )3(شتراطات المسبقة لممارسة الاتجار مع الخارجالاالاتفاقات و 

القرض منعرجا حاسما في مجموع المتعلق بالنقد و  10-90 رقم قانونالار كما يعتبر إصد
تحريره مشرع إلى إصلاح القطاع المصرفي و الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر، لذا عمد ال

أدرجت من عد تتناسب مع التوجه الجديد، و قواار، حيث نظم هذا القطاع بأحكام و من الاحتك
وذلك تحت عنوان  ،192إلى  181 من الأجنبي في الموادخلاله أحكام خاصة بالاستثمار 

  . كذا انتقالها للخارجال وحرية تحويلها إلى الجزائر و حركة رؤوس الأمو تنظيم سوق الصرف و 

  :التكريس الفعلي لمبدأ حرية الاستثمار -2

ات التي قام بها المشرع الجزائري السالفة الذكر، إلا أنّ ذلك لم يكن بالرغم من الإصلاح
ار، لذا قام بإصلاحات أخرى أهمها، إصدار أول قانون استثمار كافيا للتحرير الفعلي للاستثم

المتعلق بترقية الاستثمار، حيث يعتبر  12-93 رقم هذا بموجب المرسوم التشريعيمستقل، و 
ذا بإقراره هزائر سواء الوطنية أو الأجنبية و ة الاستثمارات في الجأول قانون يكرّس مبدأ حري

منه  03حيث نصت المادة  ،الضمانات الخاصة بالمستثمر الأجنبيلمجموعة من المزايا و 
إقراره كذلك بالتصريح بالاستثمار كإجراء شكلي يستوجب على و  ،صراحة على حرية الاستثمار

  .ة الحصول على الترخيص للقيام بأي مشروع استثماريالمستثمر القيام به ملغية بذلك ضرور 

بذلك تم إلغاء كل العراقيل الإدارية التي كانت تعترض المستثمر الأجنبي باستثناء قطاع و 
  .     )4(المخصصة للدولة) إنتاج سلع و خدمات(النشاطات 

                                                           

 12 عمجال التجارة الخارجية، ج ر يتعلق بشروط التدخل في  ،1991ير فبرا 13مؤرخ في  37- 91مرسوم تنفيذي رقم  )1(
  .1991 مارس 20الصادر بتاريخ 

 عيتعلق بشروط القيام بعمليات استرداد السلع للجزائر وتمويله، ج ر  ،1991فبراير  20مؤرخ في  03- 91نظام رقم  )2(
  .1991مارس  25بتاريخ صادر ال ،23

  .20ص تزير يوسف، مرجع سابق،  )3(
عيبوط محند واعلي، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، جامعة  )4(

  .43، ص 2006مولود معمري، تيزي وزو، 
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ل في كما حم ،إلا أنه فشل هذا المرسوم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للجزائر
من جهة أخرى ينص على مبدأ و  ،هة يعترف بمبدأ حرية الاستثمارفمن ج ،طياته تناقضا
  .  )1(احتكار الدولة

ذلك من خلال دستور الصناعة و س مبدأ حرية التجارة و ليقوم المشرع بعد ذلك بتكري
حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في "ه على أنّ من 37حيث نصت المادة ، )2(1996

حق ن وجود هذه الحرية كقاعدة عامة و بالتالي فالمؤسس الدستوري قد ضمو " ار القانونإط
ية تندرج في إطار حرية التجارة مبادئ فرعها، كما قام بتكريس قواعد أخرى و الأفراد في التمتع ب

  .الصناعةو 

 رقم تعويضه بالأمرو  12-93 رقم بإلغاء المرسوم التشريعيقام المشرع الجزائري  بعدها
توفير الأدوات القانونية لتعميق الإصلاحات الاقتصادية و  ،رالمتعلق بتطوير الاستثما 01-03

التي تتلاءم مع التطور الاقتصادي الراهن، كما قام بتكريس مبدأ حرية الاستثمار في كل 
حرية تامة مع تنجز الاستثمارات في : "منه على 04حيث نصت المادة ، )3(الأنشطة الصناعية

  .حماية البيئةات المتعلقة بالنشاطات المقننة و التنظيمتشريعات و مراعاة ال

نات المنصوص عليها في الضمامارات بقوة القانون من الحماية و تستفيد هذه الاستثو 

  ".التنظيمات المعمول بهاالقوانين و 

العراقيل التي من ملغية بذلك كل الحواجز و  ية تامةحر احتوت هذه المادة على عبارة 
ساس بهذا المبدأ، فأصبح من حق المستثمر اختيار أي قطاع يوّد الاستثمار فيه شأنها الم

كما اعتبر المشرع التصريح مجرد  ،أو الخاصة بقطاع البيئة ،باستثناء الاستثمارات المقننة
دما يتعلق الأمر بطلب المزايا، هذا عنو  ،مستثمر سواء وطني أو أجنبيإجراء شكلي يقوم به أي 

                                                           

 ل، كلية الحقوق،الصناعة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمامبدأ حرية التجارة و  رابية سالم، )1(
  .20، ص 2013- 2012 جامعة الجزائر،

يتعلق بإصدار تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء  ،1996ديسمبر  07مؤرخ في  438-96رئاسي رقم سوم مر  )2(
  .1996ديسمبر  08 بتاريخ الصادر ،76 عج ر  ،28/11/1996

  .20رابية سالم، مرجع سابق، ص  )3(
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يس إجراء إلزامي، هذا لتمكين الهيئات المختصة من إحصاء المشاريع لإجراء بالتالي فهو لو 
  .     )1(عدد الاستثمارات المصرح بهاة بين عدد الاستثمارات المنجزة و المقارن

المذكور أعلاه بتعزيز مبدأ حرية الاستثمار من خلال توسيعه  03- 01 رقم كما قام الأمر
لقانون الجزائري الأكثر تشجيعا لكل المبادرات، حيث لم لمجالات تطبيق هذا المبدأ، ليصبح ا

إنّما أصبح يبحث عن تطوير و ، نبي يبحث عن إمكانية الاستثماريعد المستثمر الأج
الذي كان  )3(08-06بموجب الأمر رقم  03-01 رقم ليتم فيما بعد تعديل الأمر ،)2(استثماراته

الضمانات التي كانت مجموعة من المزايا و ذا بإقراره لهكثر تحريرا للاستثمار عن سابقه و أ
  .الأكثر إغراءا عن سابقتها

الذي ألغى و  ،المتضمن قانون ترقية الاستثمار 09-16غير أنه بالرجوع للقانون رقم 
منه  3ذلك في المادة و  ،حرية تامةمشرع الجزائري عبارة فقد حذف ال 03-01 رقم الأمر

القانون في ظل احترام القوانين ي أحكام هذا تنجز الاستثمارات المذكورة ف" بنصها على

ما تلك المتعلقة بحماية البيئة وبالنشاطات والمهن المقننة، التنظيمات المعمول بها،لاسيو 

  ".بصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصاديةو 

بصفة مطلقة مع مراعاة نلاحظ أن المشرع الجزائري نص على حرية إنجاز الاستثمارات 
  .حماية البيئةصا المتعلقة بالنشاطات المقننة و نظيمات خصو التالقوانين و 

  حرية الاستثمارالإستثناءات الواردة على مبدأ  :ثانيا

ليس بصفة  لكذمار، إلاّ أنّ مبدأ الحرية التامة في الاستثكرس المشرع الجزائري صراحة 
لنشاطات المقننة وحماية مراعاة للتشريعات والتنظيمات بقيدين والمتمثلين في اه وإنما قيّد ،مطلقة

  .المتعلق بترقية الاستثمار 09- 16رقم  من القانون 03البيئة وهذا وفقا للمادة 

  

                                                           

المجلة النقدية ، "بعديةحول طبيعة الرقابة على الصرف في الجزائر من الرقابة السبقية إلى الرقابة الت"بلحارث ليندة،  )1(
  .320، ص 2011، 02العدد  جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ،للقانون والعلوم السياسية

  .20أوياية مليكة، مرجع سابق، ص  )2(
 2001غشت سنة  20المؤرخ في  03-01 رقم لأمرلتمم المدّل و عالم 2006يوليو سنة  15رخ في مؤ  08- 06أمر رقم  )3(
  .2006يوليو  19، الصادر بتاريخ 47 عتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر ي
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  :النشاطات المقننة -1

ذلك في ما تطرق له في المجال التجاري و إنّ و  ،قانون الاستثمار النشاط المقننلم يعرّف لنا 
مهنة "منه على أنه  05ه في المادة فقد عرف، )1(المتعلق بالسجل التجاري 22-90القانون رقم 

مة بقوانين خاصة تحدد زيادة على ذلك الشروط المختلفة لتطبيق هذا القانون أو بعض منظ

منه، كما يقصد بالمهنة المنظمة وفقا لهذا القانون بأنّها جميع المهن التي يتوقف ممارستها 

  ".لكعل امتلاك شهادات أو مؤهلات تسلمها مؤسسات يخولها القانون ذ

المهن المقننة لمتعلق بمعايير تحديد النشاطات و ا 40-97ثم صدر المرسوم التنفيذي رقم 
يعتبر في : "منه النشاط المقنن بأنه 02إذ عرفت المادة  ،)2(الخاضعة للقيد في السجل التجاري

ة تخضع للقيد في السجل مفهوم هذا المرسوم كنشاط أو مهنة مقننة كل نشاط أو مهن

بمضمونهما توافر شروط خاصة للسماح ستوجبان بطبيعتهما وبمحتواهما و يالتجاري و 

  ". بممارسة كل منهما

بالتالي و  ،منه قامت بتقديم التأطير القانوني الخاص بالنشاطات المقننة 03كما أن المادة 
فالنشاطات المقننة هي تلك النشاطات الاقتصادية التي يحتاج المستثمر لممارستها ضرورة 

لى رخصة أو مؤهلات تسلمها الجهات المختصة للدولة، إلا أنّ المشرع لم يحدد لنا الحصول ع
طبيعة هذه النشاطات المقننة، كما يصعب حصرها أو إحصائها لعدم وجود نص قانوني محدد 

  . )3(لها

ل التي تشمو  ،الذكر مجالات النشاطات المقننةالسالف  40-97 رقم كما حدد المرسوم
ة العمومية، حماية حقوق الخواص حماية الصحالأشخاص، الممتلكات و النظام العام، أمن 

الممتلكات العمومية لآداب، حماية الثروات الطبيعية و ااية الخلق و مصالحهم المشروعة، حمو 

                                                           

  .1990 أوت 22 ، الصادر بتاريخ36 عيتعلق بالسجل التجاري، ج ر  ،1990أوت  18مؤرخ في  22-90قانون رقم  )1(
لخاضعة للقيد المهن المقننة ايتعلق بمعايير تحديد النشاطات و  ،1997انفي ج 18مؤرخ في  40-97مرسوم تنفيذي رقم  )2(

  .متمممعل و  ،19/01/1997 بتاريخ، الصادر 05 عفي السجل التجاري وتأطيرها، ج ر 
  .254مرجع سابق، ص  أوياية مليكة، )3(
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حماية لثروة الطبيعية، احترام البيئة والمواقع المحمية، والإطار المعني للسكان و التي تكوّن ا
  . )1(الاقتصاد الوطني

بد من الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أدرج النشاطات المخصصة كقيد لحرية  لاو 
لكن قام ل منها ضابطا لحرية الاستثمار، و جعو  ،12-93 رقم مار في المرسوم التشريعيالاستث

رغم ملاحظتها أن هناك بعض الأنشطة لا  03-01بإلغائه في المرحلة اللاحقة بإصداره للأمر 
  .حة للدولة و تنظمها قوانين خاصةتزال مخصصة بصفة صري

  :حماية البيئة -2

التي كانت تشتغل بصفة نينات إنشاء العديد من المصانع و الثمابعينات و عرفت فترة الس
كذا تهديد و  ،انعكس سلبا على حياة المواطنينالذي و  ،مّا أدى إلى إضرار كبير للبيئةعشوائية م

 في قوانين الاستثمار النظرمشرع الجزائري بإعادة الأجيال المستقبلية، الأمر الذي حتم على ال
من  04هذا في المادة ث قيدت حرية الاستثمار بالبيئة و إذ قام بإدراج البعد البيئي فيها، حي

هذا و  ،09-16من القانون رقم  03والمادة  ،والملغىالمتعلق بتطوير الاستثمار  03-01الأمر 
الذي توج و  ،أنصار حرية الاستثمار وحماية البيئة لنظر بينالتقييد جاء نتيجة تضارب وجهات ا

 عليه بوضع نص قانوني خاص ينظمها الذي تم التأكيدو  ،)2(بتكريس فكرة التنمية المستدامة
المتعلق بحماية البيئة في إطار  10-03القانون رقم  2003فأصدر المشرع الجزائري سنة 

  .)3(التنمية المستدامة

لبيئة الصناعات ملوثة لالاستثمار في بعض الأنشطة و  أنّ  الهدف من هذا القيد هوو 
الغاز الطبيعي، كذلك الصناعات البتروكيماوية، كما أنّ المشرع لم يحدد كالصناعات النفطية و 

   .)4(لنا الأنشطة التي تأثر سلبا على البيئة تاركا المجال للسلطة التنفيذية

                                                           

لماجستير، فرع قانون الأعمال، جامعة الصناعة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ارابح صافية، مبدأ حرية التجارة و ولد  )1(
  .123-122، ص ص 2001مولود معمري، تيزي وزو، 

حماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون عام، ، سياسة الاستثمار و بركان عبد الغاني )2(
  .04، ص 2010جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، الصادر 13 عتنمية المستدامة، ج ر يتعلق بحماية البيئة في إطار ال ،2003جويلية  19مؤرخ في  10- 03قانون رقم  )3(
  .2003يوليو  20 بتاريخ

  .37والي نادية، مرجع سابق، ص  )4(
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بط حرية الاستثمار هو خلق كما أن الهدف من اعتبار حماية البيئة ضابطا من ضوا
بالإضافة إلى قانون البيئة الذي و  .حق المجتمع في تحقيق التنميةن بين حرية المستثمر و التواز 

يعتبر الإطار العام لحماية البيئة، نجد كذلك عدّة قوانين عالجت موضوع حماية البيئة، كقانون 
  .اغيرهه، قانون المناجم، قانون الصيد و الغابات، قانون الميا

قد يتطلب التنظيم الضبطي لنشاط الأفراد أو المؤسسات التي لنشاطها تأثير بيئي ضرورة و 
الحصول إمّا على ترخيص أو إذن مسبق قبل ممارسة النشاط من السلطات المختصة، إذا 

 حةكانت هذه النشاطات تمس المصالح المتمثلة في الصحة العمومية، النظافة، الأمن، الفلا
المعالم، أو تقديم تصريح أو إخطار مسبق للجهات المختصة ية، المواقع و الموارد الطبيع

  .     )1(هذا لأخذ الاحتياطاتمها بما يراد ممارسته من نشاط وماله من أضرار على البيئة و بإعلا

  المطلب الثاني

  شروط إنجاز الإستثمار الأجنبي في الجزائر

ة في الجزائر بجملة من الشروط إنشاء الاستثمارات الأجنبي ألزم المشرع الجزائري
والإجراءات يستوجب على المستثمر الأجنبي استيفائها حتى يمكن له إنجاز مشروع استثماري 

والتعديلات الهامة التي لحقت به في  03-01في الجزائر، وهذا بمقتضى أحكام الأمر رقم 
ية لحماية الاقتصاد الدولة الرام ، والتي تندرج ضمن سياسة2010-2009قوانين المالية لسنة 

  .الوطني وتوجيه الاستثمارات الأجنبية لخدمة أهداف التنمية
 )2(غير أنّ هذه التعديلات اعتبرها المستثمرين بمثابة قيود تعجيزية منفرة للاستثمار

  :والمتمثلة في
  .)3(إنجاز الإستثمارات الأجنبية في إطار الشراكة مع الطرف الجزائري -
  .)4(دولة والمؤسسات العمومية الاقتصاديةتكريس حق الشفعة لل -
  .ضرورة ضخ فائض العملة لصالح الجزائر -

                                                           

  .136- 135مرجع سابق، ص ص  تزير يوسف، )1(
  .42-41 ص والي نادية، مرجع سابق، ص )2(
  .مرجع سابق ،18-15من القانون رقم  66المادة  )3(
  .، مرجع سابق09-16من القانون رقم  30المادة  )4(
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فقد ألغى شرط إرصاد فائض العملة الصعبة لفائدة  09-16لكن بالرجوع للقانون رقم   
لكي تتماشى مع ما  2015الجزائر، أما الشرطين الآخرين فقد أحالهما إلى قانون المالية لسنة 

  .عالم وتطبيقها في حالات مرتبطة بمصلحة الاقتصاد الوطنيهو معمول به في ال

كما أبقى هذا القانون على شرط وحيد مفروض على المستثمر الأجنبي وهو إلزامية   
التسجيل، ولكن طالما لم تصدر المراسيم المطبقة لهه النصوص فإنه يبقى العمل بالأحكام 

، لذا 09-16من القانون رقم  38لمادة السابقة الخاصة بالتصريح بالاستثمار، وهذا وفقا ل
  ).الفرع الثاني(وشكله ) الفرع الأول(سنتطرق للتصريح ومدى إلزاميته 

  الفرع الأول

  )التسجيل(مدى إلزامية التصريح 

المتعلق بترقية الاستثمار شرطا وحيدا للقيام بالاستثمار في  09-16سنّ القانون رقم 
منه التي  4كالة الوطنية لتطوير الاستثمار وهذا في المادة الجزائر وهو إلزامية التسجيل لدى الو 

تخضع الاستثمارات قبل إنجازها من أجل الاستفادة من المزايا المقررة في أحكام "نصت على 

  .أدناه 26هذا القانون للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المذكورة في المادة 

  ".عن طريق التنظيمكيفيات تسجيل الاستثمارات  تحديد

إلا أنه لم يصدر التنظيم الخاص بالتسجيل وفي إنتظار ذلك يتم العمل بالتنظيمات   
، وبالتالي يتم تطبيق 09-16قم من القانون ر  38السابقة الخاصة بالتصريح وهذا وفقا للمادة 

  .إجراء التصريح على الاستثمارات المنجزة في الجزائر

صريح بالاستثمار للمتعاملين الأجانب من خلال المرسوم حيث أحدث نظام أو إجراء الت  
منه، غير أن المشرع الجزائري لم يفصح على الطابع  3في المادة  12-93التشريعي رقم 

الإلزامي لهذا الإجراء خاصة وأنه لم يتعرض لبطلان الاستثمارات غير المصرح بها، فعدم 
لاستفادة من الامتيازات وبعض الضمانات، التصريح لا يبطل الاستثمار وإنما يحرمه فقط من ا

وإنما يعتبر باطلا الاستثمار الذي لم يصرح به والمرتبط بالنشاطات المخصصة للدولة أو 
  .)1(لفروعها

                                                           

  .192، مرجع سابق، ص عيبوط محند وعلي )1(
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وتخضع "التي نصت على  4/3الملغى في المادة  03-01لكن بالرجوع لأحكام الأمر رقم   

للتصريح للاستثمار ولدى الوكالة المذكورة الاستثمارات التي استفادت من المزايا قبل إنجازها 

  ".أدناه

فمن خلال هذا النص نستنتج أن التصريح إلزامي في حالة طلب الحصول على المزايا،   
ه إعلام الإدارة بالمشروع الاستثماري قبل بداية النشاط لامي يتم بموجبحيث للتصريح دور إع

كما يمكن للسلطات المعنية التي تشرف ويعتبر من الواجبات التي تقع على عاتق المستثمر، 
  .)1(على عملية الاستثمار بمتابعة المشاريع المنجزة من حيث العدد والكم

  الفرع الثاني

  شكل ومضمون التصريح

ا ذللبيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح، وه الملغى 03-01لم يتعرض الأمر رقم   
لكن الملغى، حيث ترك الأمر للتنظيم،  12-93على عكس ما جاء به المرسوم التشريعي رقم 

 98-08قد تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم ، ف03-01من الأمر رقم  50لمادة بالرجوع ل
  .)2(المتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب مقرر منح المزايا وكيفيات ذلك

التصريح  من المرسوم التنفيذي السالف الذكر فإن وثيقة" أ"وبالاستناد إلى الملحق رقم   
بالاستثمار باعتبارها وثيقة إحصائية وإعلامية يستوجب أن تتوفر على مجموعة من العناصر 
والمعلومات يقيدها المستثمر، وتتمكن الوكالة من خلالها من معرفة شاملة ودقيقة لطبيعة 

  :، وتتمثل هذه البيانات في)3(المشروع الاستثماري

م ولقب المستثمر والشكل القانوني للمؤسسة، من خلال ذكر اس: التعريف بالمستثمر -1
مصدر رأس المال، وكذا الطبيعة القانونية للاستثمار، رقم السجل التجاري ورقم التسجيل 

  .الجبائي والمقر الاجتماعي

  .من خلال كل المعلومات المختلفة لهذا الممثل القانوني: التعريف بالممثل القانوني -2

                                                           

  .193، مرجع سابق، ص عيبوط محند وعلي )1(
، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب منح المزايا وكيفيات 2008مارس  24مؤرخ في  98-08مرسوم تنفيذي رقم  )2(

  .2008مارس  26لصادر بتاريخ ، ا16ر ع .ذلك، ج
  .76 والي نادية، مرجع سابق، ص )3(
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من هذا المرسوم يودع التصريح من  4كما نصت المادة : عليهاالمتحصل  المزايا السابقة -3
طرف المستثمر نفسه أو ممثله بموجب وكالة مصادق عليها تكون وفقا للنموذج المحدد في 
الملحق الثاني من هذا المرسوم لدى الشباك الوحيد اللامركزي المختص إقليميا والذي يمنح 

، وفي حالة عدم قبول التصريح يتم تبليغ المستثمر شهادة الإيداع للمستثمر سواء طلبها أم لا
  .كتابيا بعدم القبول الذي يكون معلل ومؤرخ من طرفها

حيث يجب على المستثمر الذي يقدم التصريح أن يوضح فيما إذا كان : نوع الاستثمار -4
عادة استثماره متعلق باستحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهيل أو إ

  .الهيكلة أو استعادة النشاطات جزئية أو كلية

يتحدد ذلك بوصف طبيعة النشاط الذي يرغب الاستثمار فيه، : طبيعة ومحتوى المشروع -5
، الآثار على )المناصب المتوفرة(مكان التوطين، مناصب العمل المزمع إحداثها بالإضافة إلى 

ر القابل للاستفادة من المزايا، التكلفة الإجمالية البيئة، مدة الإنجاز المحتملة، تركيبة الاستثما
     .  للاستثمار والمعطيات المالية للمشروع

  المطلب الثالث

  وحة للمستثمر الأجنبي في الجزائرالضمانات الممنو  المزايا

ر الأجنبي على الرغم من إن التمتع بالحوافز المقدمة من طرف الدولة المضيفة للاستثما
الثقة في إذ لابد من توفر عنصري الأمان و  جع للاستثمار، فهي غير كافية،عامل مشأهميتها ك

العلاقة الاستثمارية لطمأنة المستثمرين الأجانب عن مختلف المخاطر التي قد تعيق مسارهم 
  .الاستثماري

المتعلق بترقية الاستثمار قام المشرع بإعادة تشكيل نظام  09-16فوفقا للقانون رقم 
الفرع (، كما منح ضمانات لبعث الثقة في نفس المستمر الأجنبي )ع الأولالفر (التحفيزات 

  ).الثاني
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  الفرع الأول

  ترشيد التحفيزات الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر

- 16هذا في قانون الاستثمار الجديد ي بإعادة تشكيل نظام التحفيزات و قام المشرع الجزائر   
  :وذلك وفق توجهين هما 09

  .الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية للبلادضبط  -
  .تسهيل وتسريع الإجراءات -

دة للتحفيزات بثلاث مستويات والمتمثلة في مزايا انون الجديد هيكلة جديحيث أنشأ هذا الق
، مزايا إضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز والمنشئة لمناصب )أولا(مشتركة لكل الاستثمارات 

لمزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالاقتصاد الوطني ، وا)ثانيا(الشغل

  ).ثالثا(

  المزايا المشتركة لكل الاستثمارات: أولا

التي نصتا على مجموعة من  09-16من القانون رقم  13و 12حسب المادتين   
  .واستثنائي الامتيازات التي تستفيد منها كل أشكال الاستثمار وتنقسم إلى نظامين عام

من القانون رقم  12نصت المادة : المزايا الممنوحة للمستثمر الأجنبي في الإطار العام -1
على مجموعة من المزايا التي تستفيد منها الاستثمارات المنجزة في المجال الاقتصادي  16-09

لإنجاز سواء في مرحلة إنجاز المشروع أو فترة استغلاله، أما الامتيازات الخاصة بمرحلة ا
  :فتتمثل في

دخل التي تفيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة و  الإعفاء من الحقوق الجمركية −
 .الإعفاء الكلي كذلك من الضريبة على القيمة المضافةمباشرة في انجاز الاستثمار و 

  .)1(الإعفاء من دفع رسوم نقل الملكية بمقابل فيما يخص المقتنيات الخاصة بالاستثمار −
الرسم على الإشهار العقاري وكذلك التخفيض بنسبة ك الإعفاء من حقوق التسجيل و كذل −

  .من مبلغ الإتاوة الاجارية السنوية 90%

                                                           

، مارس 01، العدد المجلة الجزائرية، "الإجراءات المتخذة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"كريمة حبو،  )1(
  .179، ص 2012
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الإعفاء ولمدة عشر سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية للشركات التي تدخل  −
 د التأسيسية، في إطار الاستثمار، وكذلك الإعفاء من حقوق التسجيل التي تخص العقو 

من  12/2أما الامتيازات الممنوحة للمستثمر خلال فترة الاستغلال فقد نصت عليها المادة 
الإعفاء ولمدة ثلاث سنوات بعد معاينة الشروع  في النشاط والذي وذلك ب 09- 16رقم  القانون

  : تعده المصالح الجبائية من الامتيازات التالية
 لشركات عفاء من الضريبة على أرباح االإ -
 الإعفاء من الرسم على النشاط المهني  -
من مبلغ الإتاوة الاجارية السنوية المحددة من طرف مصالح أملاك  %50التخفيض بنسبة  -

 .)1(الدولة

تتمثل هذا المزايا في  :المزايا الممنوحة للمستثمر الأجنبي في الإطار الاستثنائي -2
الذكر يضاف إليها تكفل الدولة سواء كليا أو سالفة  12الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 

التخفيض من مبلغ الإتاوة منشآت الضرورية لإنجاز الاستثمار جزئيا بنفقات الأشغال المتعلقة بال
الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة وذلك بالدينار الرمزي خلال عشر 

سنة  15طق الهضاب العليا، ولفترة سنوات ورفعها بعد خمس سنوات إذا كانت تخص منا
  .فيما يخص مناطق الجنوب %50لترتفع بعد هذه الفترة إلى نسبة 

أما الامتيازات الممنوحة للمستثمر الأجنبي خلال فترة الاستغلال فقد نصت عليها المادة   
سنوات من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع  10والمتمثلة في الإعفاء ولمدة  13/2

دة التي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار، والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما المستور 
  .يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار

  النشاطات ذات الإمتياز والمنشئة لمناصب الشغل المزايا الإضافية لفائدة :ثانيا

التي نصت على استفادة النشاطات السياحية  09-16من القانون رقم  15حسب المادة   
 13و 12والصناعية والفلاحية من التحفيزات الجبائية والمالية المنصوص عليها في المادتين 

  .السالفتي الذكر

                                                           

   .، مرجع سابق09-16 من القانون 12/2المادة  )1(
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وفي حالة حصول المستثمر الأجنبي على عدة مزايا من نفس الطبيعة لا يمكن تطبيقها   
من نفس القانون فقد  16ي هذه الحالة من التحفيز الأفضل، أما المادة معا وإنما يستفيد ف

نصت على رفع مدة الاستفادة من المزايا خلال فترة الاستغلال الممنوحة لفائدة الاستثمارات 
السالفة الذكر من ثلاث سنوات إلى خمس  13المنجزة خارج المناطق المذكورة في المادة 

  .منصب شغل دائم 100سنوات عند إنشائها لأكثر من 

  المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالاقتصاد الوطني: ثالثا

تستفيد الاستثمارات من المزايا الاستثنائية التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني والتي   
موافقة المجلس تتم عن طريق اتفاقية بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة بعد 

، وتتمثل هذه المزايا 09-16من القانون رقم  17الوطني للاستثمار وهذا وفقا لنص المادة 
  :من نفس القانون فيما يلي 18الاستثنائية حسب المادة 

  .سنوات 10السالفة الذكر لفترة تصل إلى  12تمديد مدة مزايا الاستغلال المذكورة في المادة  -

للحقوق الجمركية والجبائية والرسوم الإعانات والمساعدات أو الدعم منح إعفاء أو تخفيض  -
  .المالي ومختلف التسهيلات أثناء فترة الإنجاز

سنوات للحقوق  5يمنح المجلس الوطني للاستثمار إعفاءات أو تخفيضات لمدة لا تتجاوز  -
سعار السلع أو الضرائب أو الرسوم بما في ذلك الرسم عل القيمة المضافة المطبقة على أ

  .المنتجة التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعية

تستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسوم المواد والمكونات التي تدخل في إنتاج السلع  -
  .المستفيدة من الإعفاء على الرسم على القيمة المضافة

  الفرع الثاني

  الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي في الجزائر

الجزائر خاصة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، إذ تعمل جاهدة على لدول عامة و تسعى ا
ملائمة، من خلال توفير الضمانات الملائمة لذلك، من لمناخ الاستثماري أكثر استقرار و جعل ا

من ثقته في الاستثمار في الجزائر، وتتمثل في ضمانات أجل استقطاب المستثمر، كما تزيد 
  ).ثالثا(، ومالية )ثانيا(نات قضائية ، وضما)أولا(قانونية 
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  ت القانونيةناالضما: أولا

تتعلق بمعاملة المستثمر المستثمر الأجنبي بحماية واسعة و خص المشرع الجزائري   
الوطني بالإضافة إلى ضمان استقرار الترسانة القانونية  الأجنبي بنفس معاملة المستثمر

  .ر، كما حاول حماية ملكيته من أي مخاطر تهددهاالمتعلق بالاستثما) التنظيميةالتشريعية و (

عاملة بين المستثمرين يقصد بمبدأ المساواة هو عدم التمييز في الم :المساواة في المعاملة -1
معنويين من حيث التمتع المستثمرين الأجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو الوطنيين و 

مر الأجنبي في قوانين الاستثمار، إذ يتضمن هو ضمان يعترف به المستثبالحقوق والالتزامات و 
عدم الجزائريين والأجانب من جهة، و  المنصفة بين المستثمرينالمبدأ المعاملة العادلة و  هذا

كذلك كل بنفس المعاملة من جهة أخرى، و التمييز بين المستثمرين في الامتيازات، إذ يحظى ال
  .)1(عدم التمييز بين المستثمرين الأجانب أنفسهم

بالرجوع لأحكام بعض الاتفاقيات المبرمة من طرف الجزائر في مجال تشجيع و 
وال العربية في الدول العربية، الاستثمارات الأجنبية، نجد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأم

التي تنص على مبدأ المعاملة الوطنية بالنسبة لرأس المال العربي المستثمر في الجزائر، حيث و 
تمييز لنفس معاملة رأس المال المملوك لمواطن الدولة الجزائرية، كما يتمتع بنفس يخضع بلا 

عليه يمكن التمييز و  )2(الإجراءات،المركز القانوني من حيث الحقوق والواجبات، وكذا القواعد و 
  : بين نوعين من المعاملة

للاستثمار من القيام بأي هو التزام اتفاقي لمنع الدولة المضيفة و : المنصفةالمعاملة العادلة و  -أ
المنصفة، ومن شأنه التمييز بين ن شأنه عرقلة المعاملة العادلة و إجراء غير مبرر أو تمييزي م

بالتالي لابد أن يعامل المستثمر الأجنبي نفس و  ،)3(المستثمرين سواء الأجانب أو الوطنيين
  .معاملة المستثمر الوطني

                                                           

  .63، ص 1999 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،ط.د قانون الاستثمارات في الجزائر، عليوش قريوع كمال، )1(
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في بلحارث ليندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر،  )2(

  .280ص  ،2013 ،ري تيزي وزوالعلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معم
  .281، ص المرجع نفسه )3(
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من الأمر  01مادة المبدأ من خلال نص ال قد كرس قانون الاستثمار الجزائري لهذاو 
يطبق على  يحدد هذا الأمر النظام الذي" :التي تنص علىالمعدل والمتمم و  01-03

  ."...الأجنبية المنجزةالاستثمارات الوطنية و 
المتعلق بتطوير الاستثمار التي ألغيت  03- 01 الأمرمن  14حيث نصت المادة 

 أحكاممع مراعاة "منه على  21ستثمار حيث نصت المادة المتعلق بترقية الا 09-16بالقانون 

ائرية يتلقى الموقعة من قبل الدولة الجز  الأطرافالمتعددة فاقيات الثنائية والجهوية و الات

عادلة فيما يخص الحقوق لمعنويون الأجانب معاملة منصفة و االأشخاص الطبيعيون و 

  ".والواجبات المرتبطة باستثماراتهم
مر الوطني والأجنبي في الحقوق لمادة على المساواة العادلة بين المستثحيث أكدت هذه ا

المتعددة لة من خلال اتفاقيتها الثنائية و ، كما أكدت هذه المادة على التزام الدو والواجبات
  .)1(الأطراف أو الجهوية على منع أي إجراء من شانه التمييز بين المستثمرين الأجانب

المعنويون الأجانب يمثل يعامل الأشخاص الطبيعيون و " :همن 14كما نصت عليه المادة 

الواجبات ذات يون الجزائريون في مجال الحقوق و المعنو ما يعامل به الأشخاص الطبيعيون و 

  ".الصلة بالاستثمار

المساواة بين المستثمر الوطني والأجانب في الحقوق  حيث أكدت هذه المادة على
جميع الأشخاص الطبيعيين  يعاملو : "على 14ة من المادة رة الثانيالواجبات، كما نصت الفقو 

المعنويين الأجانب نفس المعاملة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة الجزائرية و 

  ."مع دولهم الأصلية

حيث أكدت هذه المادة على التزام الدولة على منع أي إجراء من شأنه التمييز بين 
  .)2(المستثمرتين الأجانب

ستثمارات على المعاملة تشجيع الالجزائري البلجيكي الخاص بحماية و كما نص الاتفاق ا
تتمتع كل الاستثمارات " :التي جاء فيها 01-03ذلك من خلال نص المادة العادلة والمنصفة و 

                                                           

  .209والي نادية، مرجع سابق، ص  )1(
  .209، ص المرجع نفسه )2(
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غير المباشرة التي تمت من طرف أحد الأطراف المتعاقدة على إقليم الطرف المباشرة و 

  .)1("عادلةصفة و معاملة منالمتعاقد الآخر ب

إدراك عميق لروح المشرع لمبدأ المساواة العادلة والمنصفة يعبر عن وعي و إعمال و 
شاطات الاقتصادية بين التعاون الذي يسود العلاقات الدولية دون التمييز في ممارسة الن

  .الأجانبالوطنيين و 

بموجب الملتزمة بهذا المبدأ  يقصد به أن تتعهد الدولةو  :مبدأ الدولة الأولى بالرعاية - ب
ذلك بأن تمنح رعايا الدولة المستفيدة أكبر قدر ممكن من المزايا التي الاتفاقية التي أبرمتها، و 

  .)2(تمنحها للدول الغير

فهذا المبدأ يمكن رعايا الدولة المستفيدة من طرف الحصول على أفضل معاملة تقررها 
  .)3(الثةالدولة الملتزمة بالمبدأ لرعايا دولة ث

معناه التزام دولة متعاقدة في مواجهة دولة أخرى متعاقدة معها بمقتضى الاتفاق المبرم و 
التسهيلات التي ولة المستفيدة كافة الامتيازات و بينهما، يقتضي أن تطبق الدولة الملتزمة على الد

المعاهدة إذ يستوجب توافر ثلاث دول، دولتان موقعتان على  )4(تعطيها لدولة أو دول أخرى،
خارج المعاهدة، ) ج(المستفيدة، والدولة ) ب(ملتزمة والدولة ) أ(تضمنة للمبدأ، دولة الدولية الم

يلقاها رعايا دول أجنبية أخرى، حماية يث يتمتع رعاياها بأفضل معاملة و هي الأكثر رعايا بحو 
  .انون الدوليقد تم النص على هذا المبدأ في الاتفاقيات الدولية باعتباره من مبادئ القو 

إن المستثمر الأجنبي يولي أهمية بالغة للنظام القانوني الذي  :مبدأ الاستقرار التشريعي -2
ي منح له من طرف الدولة المنصفة للاستثمارات، إلا أنه يبقى متخوفا من تغيير الإطار التشريع

ثمر ضمان لإزالة هذه المخاوف استلزم الأمر منح المستالذي أنجز الاستثمار في ظله، و 
  .استقرار التشريع المتعلق بالاستثمار

                                                           

، المتعلق بالتشجيع 1991أفريل  24الإتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي، المبرم في الاتفاق المبرم بين الجزائر و  )1(
  .1991، الصادرة في أكتوبر 46ر العدد المتبادلة للاستثمارات،ج والحماية و 

  .76ص  ،1988اب الجامعة، الإسكندرية، ب، مؤسسة شط.دالحماية القانونية للاستثمارات العربية،  هشام خالد، )2(
  . 214، ص ن.س.دالنشر، بيروت، ، دار الجامعة للطباعة و ط.دهشام علي صادق، الحماية الدولية للمال الأجنبي،  )3(
ة ضمانه من المخاطر غير التجارية في الدول النامية، رسال، الحماية الوطنية والدولية للاستثمار الأجنبي و د االلهكعباش عب )4(

  .198، ص 2002 جامعة الجزائر،العلاقات الدولية، كلية الحقوق، ماجستير، فرع القانون الدولي و 
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حيث يقوم هذا المبدأ على فكرة تثبيت النظام القانوني للاستثمارات، حيث تتعهد الدولة 
وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في  )1(بعدم تغيير الإطار التشريعي الذي يحكم الاستثمار،

المتعلق بترقية الاستثمار   09-16انون الملغى بموجب الق )2(03-01من الأمر  15المادة 
لا تسري الآثار (منه على ضمان الاستقرار التشريعي بنصها على  22حيث نصت المادة 

الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلا على الاستثمار المنجز في 
   .)إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة إطار هذا القانون

بعد إقراره لحق تجميد القانون الساري المفعول ألحقه باستثناء بموجب الجزائري و والمشرع 
فالمشرع راعى مصلحة المستثمر الذي ". إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة...: "نفس النص

نوحة له في ظل القانون حماية أكبر من تلك الممحه القانون الجديد ضمانات أوسع و قد يمن
خدمة القانون الجديد الأكثر تلاؤما و  له المطالبة صراحة بخضوعه لأحكام بالتالي يحقالقديم، و 
  .)3(لمصالحه

نص المشرع الجزائري صراحة على عدم  :الحماية من مخاطر الاستيلاء على الملكية -3
الحالات  على الملكية إلا في لاءياستإمكانية أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع أي 

من  20منصفا كما كرسته المادة والتي يترتب عليه تعويضا عادلا و  المنصوص عليها قانونا
الملكية إلا في  حيث نص صراحة على أنه لا يمكن أن يتم نزع 1996الدستور الجزائري لسنة 

من  23منصفا، كما نصت المادة يا عادلا و يترتب عن هذا المشرع تعويضا قبلإطار القانون، و 
زيادة على القواعد التي تحكم نزع ( على أنه )4(ية الاستثمارالمتعلق بترق 09-16القانون رقم 

لاء إلا في الحالات المنصوص يتكون الاستثمارات المنجزة موضوع است أنالملكية لا يمكن 
ونزع الملكية تعويض عادل يترتب على هذا الاستيلاء  عليها في التشريع المعمول به

  .)ومنصف

                                                           

مدى قدرته على و  2001أوت  20مارات المؤرخ في تثالمتعلق بتطوير الاس 03-01مضمون أحكام الأمر " محمد يوسفي، )1(
  . 25، ص 2002، سنة 22، مجلد 23، العدد مجلة الإدارة، "الأجنبيةستثمارات الوطنية و تشجيع الا

  .المتمم، مرجع سابقالمعدل و  03- 01من الأمر  15مادة ال )2(
مجلة ، ")عقد الدولة( مجال الاستثمارات الدوليةى، في رعايا دول أخر دراسة في العقود بين الدول و "، قادري عبد العزيز )3(

  .58، ص 1997، 01، العدد 07، مجلد الإدارة
  .، مرجع سابق09- 16 من القانون رقم 23المادة   )4(
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لاء على ملكيته ييتعرض المستثمر إلى إست أنحيث جاء نص المادة صريح فلا يمكن 
يلاء يكون مقابل هذا الاست أنإلا إذا نص القانون بخلاف ذلك على ) مشرعه الاستثماري(

  .يكون متناسب مع الملكية المنزوعة تعويض عادل ومنصف و 

  :صور الاستيلاء على أملاك المستثمر الأجنبي قد تشمل كلا من نزع الملكيةو 

 .ر إداري فردي تنزع الملكية من أجل المنفعة العامةإما عن طريق قرا -
إما عن طريق قرار إداري جماعي بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو ما يسمى  -

 .بالتأميم

كون نزع الملكية في شكل في كلتا الحالتين يكون نزع الملكية مقابل تعويض كما قد يو 
  .)1(دون أداء مقابل، بالإضافة للتخييرمصادرة و 

عليه المشرع الجزائري قد ضمن للمشرع الأجنبي عدم حصول أي نزع للملكية إلا في و 
المحدد للقواعد المتعلقة  1993أفريل  27، المؤرخ في 11-91إطار ما نص عليه القانون رقم 

  .بنزع الملكية للمنفعة العامة

  )التحكيم عن طريق تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار( ات القضائيةضمانال :ثانيا

حماية الاستثمار تفاقيات الدولية الخاصة بتشجيع و الاحرص قوانين الاستثمار المقارنة و ت
المضمون، إلا أنه قد يحدث جنبي على تحديد حقوق المستثمر والتزاماته من حيث النطاق و الأ

  .الدولة المضيفةونزاعات بين المستثمر الأجنبي و خلافات 

برمة من طرف الجزائر في مجال الاستثمار تشمل وسائل فمعظم الاتفاقيات الدولية الم
المتمثلة في التراضي أو التوفيق أو الطريق النزاعات الناجمة عن الاستثمار و متعددة لتسوية 

الدبلوماسي أو اللجوء إلى القضاء مع منح الخيار للأطراف المتنازعة باختيار إحدى وسائل حل 
  .)2(نزاعاتهم

                                                           

كمال سمية، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص قانون خاص، جامعة  )1(
  .146، ص 2003، تلمسان، أبي بكر بلقايد

  .290ص  مرجع سابق، ،نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائربلحارث ليندة،  )2(




 ا�ول�������ر ا����� �� ا��ا��                                                 :ا��� ���  ا�#"�م ا

 

36 

 

ي غالبا ما يختار التحكيم كوسيلة لحل نزاعاته المتعلقة بالاستثمار إلا أن المستثمر الأجنب
لأنها غير مقيدة بإجراءات أو آجال، فأصبح اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي قاعدة معمول 
بها، و يكون اللجوء إلى التحكيم الخاص باختيار الأطراف المتنازعة لجهة التحكيم سواء كان 

شارطة في التحكيم، أو اللجوء إلى التحكيم المؤسساتي أمام هيئة عن شرط التحكيم أو الم
المتمثل في المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالتحكيم لحل نزاعات الاستثمار و مختصة 

  .)1(بالاستثمار

قد أشار المشرع الجزائري لمسألة تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار في نص المادة و 
   .)2(03-01من الأمر  17

 منه على إخضاع 24فقد نصت المادة  09- 16إلا أنه بالرجوع لقانون ترقية الاستثمار 
الدولة الجزائرية إلى الجهات القضائية الداخلية المختصة كل خلاف يتم بين مستثمر أجنبي و 

  إقليميا لحله اي إستنفاذ وسائل التقاضي الداخلية

هي الحالة التي تكون الدولة متعلقة بالاستثمار و النزاعات ال غير أنه أورد حالتين لتسوية
التحكيم لحل طراف بحيث يتم اللجوء للمصالحة و الجزائرية مبرمة لاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأ

الدولة الجزائرية، كما انه يمكن اللجوء إلى التحكيم الخاص و  الأجنبيع القائم بين المستثمر النزا
الذي ينص على حل لمبرم بين الجزائر والمستثمر الأجنبي و في الاتفاق اإذا كان هناك بند 

من خلال هذه المادة نلاحظ إعتراف المشرع الجزائري ، وبالتالي و )3(النزاعات عن طريق التحكيم
   .بمبدأ التحكيم الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار

ضمت إليها، هناك كذلك من ضمن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر أو ان
، الخاصة بالاعتراف بتنفيذ الأحكام التحكيمية، والتي انضمت إليها 1958اتفاقية نيويورك لعام 

   .)4(1988نوفمبر  05الجزائر في 

                                                           

  .177كمال سمية، مرجع السابق، ص  )1(
  .سابق، مرجع 03- 01من الأمر  17المادة  )2(
  .، مرجع سابق09-16 من القانون 24المادة  )3(
المتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقية التي صادق عليها و  1988نوفمبر  05، المؤرخ في 233- 88المرسوم رقم  )4(

  .1988نوفمبر  23في  الصادر، 48، ج ر العدد 1958يونيو سنة  10مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 
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 )ضمان حرية تحويل رؤوس الأموال وعوائده(ات المالية ضمانال :ثالثا

ثمار في الدولة المضيفة يعلق المستثمر الأجنبي أهمية بالغة على ما يتيحه قانون الاست
الناجمة عوائده إلى الخارج، فضلا عن تحويل النواتج ن حرية في تحويل أصل الاستثمار و م

باقي الإيرادات، فالمستثمر لا يهمه تحقيق الربح بقدر ما يهمه إمكانية عن التنازل أو التصفية و 
   .)1(يتحويلها، فإعاقة هذا التحويل من شأنه عرقلة جذب رأس المال الأجنب

لتحويل رؤوس أمواله  قد عمل المشرع الجزائري على منح المستثمر الأجنبي ضمانو 
وذلك بالسماح لغير المقيمين بتحويل  1993القرض لسنة وعوائدها وكذلك في قانون النقد و 

 02ليؤكد على هذا الضمان في المادة  12-93أموالهم للخارج، ثم جاء المرسوم التشريعي 
  .)2(منه

المتعلق  09-16لكن بالرجوع للقانون  03-01من أمر  31عليه المادة  كما نصت
ستثمر الأجنبي منه بحيث يحق للم 25بترقية الاستثمار فقد نص على هذا الضمان في المادة 

كذلك المداخيل سواء كانت حصص نقدية أو عينية و  العائدات الناجمة عنهتحويل لرأس ماله و 
في حالة ثمار أو تصفيته ذات مصدر خارجي و نازع عن الاستالحقيقية الناتجة عن عملية الت

على  09-16من القانون  29/2تنازل المستثمر عن مشروعه لشخص آخر فقد نصت المادة 
الذي استفاد بمقتضاها التي تعهد بها المالك القديم، و  التزام المالك الجديد بتنفيذ كل الالتزامات

  .من المزايا

عوائده، فقد اختلفت معظم الاتفاقيات المبرمة رؤوس الأموال و ا يخص آجال تحويل أما فيم
ستة أشهر ) 06(يات حددتها بمدة في مجال الاستثمار في تحديد آجال التحويل، فهناك اتفاق

، كما سكتت )02( ثلاث أشهر، كما حددته أخرى بشهرين) 03(هناك اتفاقيات حددتها بمدة و 
  .)3(بعض الاتفاقيات على تحديد هذه المدة

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع الحواجز القانونية للاستثمار الأجنبي في الجزائر، الحوافز و لعماري وليد )1(
   .23، ص 2011-2010 جامعة الجزائر، قانون الأعمال، كلية الحقوق،

  .سابق، مرجع 12-93من المرسوم التشريعي  02المادة  )2(
يل شهادة إلى الجزائر في مجال الاستثمار، مذكرة لنلقانوني لحركة رؤوس الأموال من و بن أوديع نعيمة، النظام ا )3(

  .76، ص 2010جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  كلية الحقوق،الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، 
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 12-93التشريعي أما في التشريع الداخلي فقد تم تحديد آجال التحويل في المرسوم 
التي نصت على أن تحويل و  )1(منه 12هذا حسب المادة الاستثمار، و  ترقيةالمتعلق بتشريع و 

من طرف البنك المركزي رأس المال يقدم بعملية قابلة للتحويل، إذ لابد أن يكون اعتماد 
فالمدة كانت شهرين انطلاقا من تاريخ  ،)2(يوما 60ل يكون محددا قانونا ب التحويالجزائري و 

  .إيداع الطلب لدى الجهات المختصة

، إلتزم 12-93الملغي للمرسوم  08-06المعدل بالأمر  03-01لكن بالرجوع  للأمر 
المتعلق بالاستثمارات  )3(03-05الصمت وبقي العمل بمدة شهرين لغاية صدور النظام 

دة مؤهلة المؤسسات المالية الوسيطة المعتمأن البنوك و : "تنص على 03المادة ية، فالأجنب

، فمن خلال هذا النص تتم عمليات "تنفذ دون آجال التحويلاتلدراسة طلبات التحويل و 
بمثابة ترخيص لإجراء  فالطلب الذي يقدمه المستثمر هو ليس ،)4(التحويل إلى الخارج دون آجال

  .مجرد إجراء للتصريح بذلك لا غير إنما هوالتحويل، و 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .، مرجع سابق12- 93من المرسوم التشريعي رقم  12المادة  )1(
  .63ص  عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، )2(
جويلية  21الصادر بتاريخ  ،53 ع مارات الأجنبية، ج رتعلق بالاستث، ي2005جويلية  06المؤرخ في  03- 05نظام رقم  )3(

2005.  
  .77بن أوديع نعيمة، مرجع سابق، ص  )4(
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  المبحث الثاني

  تي للاستثمار الأجنبي في الجزائرالإطار التنظيمي المؤسسا

التنظيم الإداري أحد العناصر البارزة المكونة لمناخ الاستثمار، وقد أولاه المشرع  يعدّ 
كان لابد من إنشاء  الجزائري عناية خاصة، كون أن ميادين الاستثمار معقدة ومتشعبة لذلك

هيئات إدارية عديدة تكون مهمتها الأساسية تخطيط وتنظيم وتوجيه الاستثمارات الأجنبية 
عل لهذه الهيئات وقد ج وبالتالي المساهمة في تطوير الاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء

  .تنظيما خاصا بها

غى لتغطية النقائص المتعلق بتطوير الاستثمار المل 03-01حيث جاء الأمر رقم 
، حيث أحدث عدة أجهزة لتأطير عملية 12-93والثغرات التي عرفها المرسوم التشريعي رقم 

نلاحظ أنه ألغى كل المواد التي  09-16الاستثمار، لكن بالنظر للقانون الجديد للاستثمار رقم 
يخص  ، كما أنه لم يحمل إضافات فيما22-8-6باستثناء المواد  03-01جاء بها الأمر 

الأجهزة المتعلقة بالاستثمار ماعدا الوكالة التي استحدث لها أربعة مراكز جديدة، بالإضافة إلى 
مهام أخرى، كما لم يتطرق إلى تشكيلتها وصلاحياتها، لذا يبقى العمل بالقواعد العامة وهذه 

وطني ، المجلس ال)المطلب الأول(الأجهزة متمثلة في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

  ).المطلب الثالث(ونظام الشباك الواحد ) المطلب الثاني(للاستثمار

  المطلب الأول

  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

التي  03-01من الأمر  06تقرر إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بموجب المادة 
 في حين )1("لوكالةتنشأ وكالة وطنية لتطوير الاستثمار، تدعى في صلب النص ا: "تنص على

هو ما حدث الوكالة لصدور قانون خاص بذلك و  تحديد صلاحيات هذهتركت مسألة تنظيم و 
المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية  356-06فعلا من خلال صدور المرسوم التنفيذي رقم 

 وتشكيلها) الفرع الأول(لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، ولذلك سنتعرض لتعريف الوكالة 

  ).الفرع الثالث(وصلاحياتها ) الفرع الثاني(

                                                           

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03- 01من الأمر رقم  6المادة  )1(
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  الفرع الأول

  لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارتعريف ا

تولت السلطة العامة إعطاء التكييف القانوني الذي يتناسب حسب تقديرها مع النشاط 
- 16من القانون رقم  26ذلك بموجب المادة الة الوطنية لتطوير الاستثمار، و الذي تقوم به الوك

المتضمن  356 -06من المرسوم التنفيذي رقم  01المتعلق بترقية الاستثمار المادة  09
، حيث تعد الوكالة الوطنية لتطوير )1(سيرهاكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و صلاحيات الو 

مؤسسة عمومية ذات طابع إداري لها : "الاستثمار وفقا لمضمون هذين النصين القانونيين
يستفاد من هذا أن الوكالة كومة، و تقلال مالي خاضعة لوصاية رئيس الحشخصية معنوية واس
 .  )2(وظيفيلا مركزي مرفقي ذو طابع إداري و  شخص معنوي عام

  الفرع الثاني

  لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارتشكيلة ا

  .مجلس الإدارة، مدير الوكالةالوطنية لتطوير الاستثمار كل من  يتولى تنظيم الوكالة

المتعلق بصلاحيات  356-06من المرسوم التنفيذي رقم  6فبموجب المادة  :جلس الإدارةم -1
  :يتكون من الأعضاء التالية )3(الوكالة الوطنية وتنظيمها وسيرها

  .ممثل السلطة الوصية، رئيسا −
  .ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية −
  .ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية −
  .للوزير المكلف بالمالية) 02( ممثلين −
  .ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم −
  .ممثل الوزير المكلف بالصناعة −

                                                           

بر أكتو  09، مؤرخ في 356-06من المرسوم التنفيذي رقم  1والمادة  ؛، مرجع سابق09- 16من القانون رقم  26المادة  )1(
أكتوبر  11الصادر بتاريخ  ،64، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، ج ر العدد 2006
2006.   

عمال، جامعة منتوري، ، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الألعميري إيمان )2(
  .07، ص 2006- 2005 قسنطينة،

  .، مرجع سابق356-06تنفيذي رقم المرسوم من ال 6المادة  )3(
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  .ممثل الوزير المكلف بالتجارة −
  .ممثل الوزير المكلف بالسياحة −
  .ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة −
  .ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة −
  .افظ البنك الجزائريممثل مح −
  .ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة −
  .ممثل المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة −
  .ممثلين لأرباب الأعمال 04 −

يكون مدير الوكالة هو رئيس مجلس الإدارة وله أن يعين مدير عام يساعده  :مدير الوكالة -2
  .د المدير العام أمين عاملة ويساعفي تسيير الوكا

على استحداث أربعة مراكز لدى الوكالة  09-16من القانون رقم  27نصت المادة   
  :الوطنية لتطوير الاستثمار وتتمثل في

ويكلف بتسيير المزايا والتحفيزات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمارات  مركز تسيير المزايا -
  .باستثناء تلك الموكلة للوكالة

ويكلف بتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات  ركز استيفاء الإجراءاتم -
  .وإنجاز المشاريع

  .ويكلف بمساعدة ودعم وتطوير المؤسسات مركز الدعم لإنشاء المؤسسات -

 .ويكلف بترقية الفرص والإمكانات المحلية مركز الترقية الإقليمية -

  الفرع الثالث

  صلاحيات الوكالة

، كما 356-06من المرسوم التنفيذي  3ظيم صلاحيات الوكالة بموجب المادة تم تن
  .المتعلق بترقية الاستثمار بمهام أخرى 09-16من القانون رقم  26جاءت المادة 
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  :356-06مهام في إطار المرسوم التنفيذي  -1

ية تضمن الوكالة استقبال وإعلام المستثمرين وذلك بوضع أنظمة إعلام :مهمة إعلامية
تسهل للمستثمرين الحصول على معلومات اقتصادية ووضع بنوك ومعطيات تتعلق بغرض 
الأعمال والشراكة وكذا وضع مصلحة للإعلام تحت تصرف المستثمرين مع ضمان نشر كل 

  .)1(هذه المعطيات
قصد تسهيل إجراءات الاستثمار وإعلام المستثمرين  قام المشرع بتقريب  :مهمة تسهيلية

 .مركزي ليهم ودلك بإنشاء شباك وحيد لاالوكالة إ
والتي تحاول الوكالة حسبها أن تطور العلاقات بين  :مهمة لترقية الاستثمارات

  .المستثمرين الأجانب والوطنيين، وذلك من أجل أن يتبادلوا معلومات مفيدة
 تقوم من خلالها باستقبال المستثمرين والتكفل بهم وتوجيههم، وتتكفل :مهمة المساعدة

  .المصلحة على مستوى الشباك الوحيد بالقيام بكل الترتيبات المتعلقة بإنجاز مشروعهم
وهذا بإعلام المستثمر خلال جلسة  :مهمة المساهمة بتسيير العقار الموجه للاستثمار

  .مخصصة لها بكل العقارات أو البنايات المتوفرة والتي يمكنها استيعاب مشروعه

من خلالها تحدد الوكالة الاستثمارات التي تكتسي أهمية :تمهمة خاصة بتسيير الامتيازا
  .خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، لكي تتمكن من الاستفادة من امتيازات خاصة

تتأكد الوكالة من احترام التعهدات المأخوذة من طرف المستثمرين  :وظيفة عامة للمتابعة
  .)2(خلال فترة الإعفاء التي يستفيدون منها

المتعلق بترقية  09-16من القانون رقم  26التي جاءت بها المادة  المهام -2

  .)3(الاستثمار

  .تسجيل الاستثمارات −
  .ترقية الاستثمارات في الجزائر والترويج لها في الخارج −
  .ترقية الفرص والإمكانات الإقليمية −

                                                           

 ر، فرع قانون أعمال،يستل شهادة الماجلقراف سامية، الامتيازات المالية للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة لني )1(
   .2011- 2010 ،-بن يوسف بن خدة-كلية الحقوق،  جامعة الجزائر

   .46-45، ص ص ابقسمرجع  ،لقراف سامية )2(
   .، مرجع سابق09-16من قانون  26المادة  )3(
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  .تسهيل ممارسة الأعمال ومتابعة تأسيس الشركات وانجاز المشاريع −
  .ومساعدتهم ومرافقتهمدعم المستثمرين  −
  .الإعلام والتحسيس في مواقع الأعمال −
وتقييمها وإعداد اتفاقية الاستثمار التي تعرض  17تأهيل المشاريع المذكورة في المادة  −

  .على المجلس الوطني للاستثمار للموافقة عليها
  .المساهمة في تسيير نفقات دعم الاستثمار −
  .قانونتسيير حافظة المشاريع السابقة لهذا ال −

  المطلب الثاني

  المجلس الوطني للاستثمار

لاستثمارات الوطنية والأجنبية جاء هذا المجلس من أجل إعداد سياسات الدولة في مجال ا
سعيا لإعطائها و  03-01هيئة جديدة استحدثها أمر باعتبار أن المجلس الوطني للاستثمار و 

لته أو سيره بموجب المرسوم فعالية كبيرة عرف المجلس تعديلات واضحة سواء في تشكي
  .)1(355-06التنفيذي 

، )الفرع الثاني(، تشكيلته )الفرع الأول(تطرق إلى تعريفه دراسة المجلس تستلزم الو 

  .)الفرع الثالث( إبراز المستجدات التي عرفها المجلس على ضوء التعديل الأخيروصلاحياته، و 

  الفرع الأول

  تعريف المجلس الوطني للاستثمار

س الوطني للاستثمار هو هيئة إدارية تنشأ لدى الوزير المكلف بترقية الاستثمار المجل
تحت وصاية ورئاسة رئيس الحكومة ويكلف هذا المجلس باقتراح إستراتيجيات وأولويات تطوير 

  .)2(الاستثمار واقتراح تدابير تحفيزية إتجاه المستثمرين

  

  
                                                           

حيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته المتعلق بصلا 2006أكتوبر سنة  09المؤرخ في  355-06تنفيذي رقم مرسوم  )1(
  .2006أكتوبر سنة  01في  الصادرة، 64سيره، ج ر العدد وتنظيمه و 

(2) www.droit7.bogspot.com. 04/12/2016, 14 :40. 
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  الفرع الثاني

  تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار

اديا لتعدد مراكز اتخاذ القرار وانعدام تنسيق كاف تففعيلا للدور الذي يلعبه المجلس و ت
الذي من شأنه أن يؤدي إلى تضارب الاختصاصات، التي قد تصل إلى دخول هذه بينها و 

المراكز في صراعات يهدر معها المستثمر الكثير من الوقت بسبب تنازع الصلاحيات، لذلك 
أعضاء يمثلون أهم القطاعات المعنية بعملية الاستثمار على النحو  تضمنت تشكيلة المجلس

  :التالي

  .الوزير المكلف بالجماعات المحلية -1
  .الوزير المكلف بالمالية -2
  .الوزير المكلف بترقية الاستثمارات -3
  .الوزير المكلف بالتجارة -4
  .المناجمالوزير المكلف بالطاقة و  -5
  .الوزير المكلف بالصناعة -6
  .السياحةالوزير المكلف ب -7
  .المتوسطةوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة و ال -8
  .البيئةالوزير المكلف بتهيئة الإقليم و  -9

في هذا الصدد نشير أن المشرع بتعداده هذه القرارات يدل على الأهمية البالغة التي أولاها 
لقطاعات هذه الوزارات ضمن إستراتيجية الاستثمارات الوطنية، أي أن هذه القطاعات ذات 

ولوية بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، لذلك فعضوية وزراء هذه القطاعات دائمة، أما بالنسبة أ
  .)1(لوزراء القطاعات الأخرى فعضويتهم تكون فيما إذا شملتهم جدول أعمال المجلس

قتصادي، من رئيس يتشكل المجلس إلى جانب الوزراء الذين لهم علاقة بالقطاع الا
ن الاجتماعات لعام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اللذان يحضراالمدير امجلس الإدارة و 

                                                           

  .41-40تزير يوسف، مرجع سابق، ص ص  )1(
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الذي يتولى يتولى أمانة المجلس الوزير المكلف بترقية الاستثمارات بصفتهما ملاحظين، و 
  .)1(توصياتهتحضير أشغال المجلس ومتابعة تنفيذ مقرراته و 

  الفرع الثالث

  صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار

إعداد لسياسات الحكومة في مجال الاستثمارات، يكلف المجلس تصور و  باعتباره هيئة
  .  )2(تحدي أولوياتهستراتيجية تطوير الاستثمار و الوطني للاستثمار باقتراح إ

كفيلة بتحقيق الأهداف وكلت للمجلس على الخصوص مهمة اقتراح إستراتيجية اقتصادية 
لا يمكن تحقيق هذه الإستراتيجية شرية المتاحة، و ئل المالية والبذلك انطلاقا من الوساالمرسومة و 

  .الشاملة لمجال نشاطات الاستثمار إلاّ بإزالة تداخل الاختصاصات

في سبيل ذلك يتولى اقتراح ويعد المجلس جهة قرار واستشارة في نفس الوقت، و 
رنامج ميكانيزمات تطوير الاستثمار التي تتضمن سياسة دعم الاستثمار، كل ذلك بالتنسيق مع ب

الحكومة، كما يتولى اقتراح اتخاذ التدابير التحفيزية المختلفة ويراعي مدى توافقها مع التطورات 
  .الخارجيةلى الساحة الاقتصادية الداخلية و الحاصلة ع

من مهام المجلس أيضا، دراسة الاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع المستثمرين بالنسبة و 
  .09-16من القانون رقم  13ة للاقتصاد، وذلك حسب المادة رات ذات الأهمية الخاصللاستثما

ذلك أن منح هذه الاستثمارات مزايا إضافية من الوكالة أو اعتراضها على ذلك، يرجع 
الفصل فيه إلى المجلس الوطني للاستثمار، حيث يتولى دراسة مقاييس تحديد هذه المشاريع، 

تحمي الموارد أن تحافظ على البيئة، و  نهالاسيما عندما تستعمل تكنولوجيات خاصة من شأ
  .  )3(تفضي إلى تنمية مستدامةيعية، وتساهم في ادخار الطاقة و الطب

                                                           

  .73عيبوط محند علي، مرجع سابق، ص  )1(
  .  ، مرجع سابق355- 06من المرسوم التنفيذي  03المعدل والمتمم، مرجع سابق والمادة  03- 01من الأمر  18المادة  )2(
، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا 08- 06بيات، المعاملة القانونية للاستثمار الأجنبي في ظل أمر كريمة ص )3(

  .31- 30، ص ص 2006 درسة العليا للقضاء، الجزائر،للقضاء، الم
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يحدد الأهداف في مجال رنامج الوطني لترقية الاستثمار ويوافق عليه و يدرس المجلس الب
لموجودة كذا كل تعديل للمزايا اكل اقتراح لتأسيس مزايا جديدة و  تطوير الاستثمار، كما يدرس

عليها كما يختص  يوافقوالسلع المستثناة من المزايا و  إلى جانب دراسته لقائمة النشاطات
  .   )1(تحيينهابتعديلها و 

  المطلب الثالث

  نظام الشباك الوحيد

إن الغرض من إنشاء هذا الشباك هو التخلص من المتاعب البيروقراطية وتسهيل 
حليين والأجانب ثم إنشاء الشبابيك الموحدة اللامركزية الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين الم

وبالتالي عوض أن ) مع إمكانية إنشاء مكاتب تمثيل في الخارج( على مستوى بعض الولايات
لين عن هذه الهيئات في يتوجب المستثمرين إلى كل إدارة أو هيئة على حدى ثم جمع ممث

) الفرع الثاني( ، تشكيلته)فرع الأولال( تعريف نظام الشباك الوحيدمكتب واحد من خلال 

  .)الفرع الثالث(ومهامه 

  الفرع الأول

  تعريف نظام الشباك الوحيد

يقصد به تلك الهيئة الوحيدة في الدولة التي تقوم بالتنسيق بين عدة مسائل مرتبطة أساسا 
إن معنى آخر فبالاستثمارات الأجنبية، ترقيتها ودعم أعمالها إلى حين انتهائها و بدخول 

بعد أخذ القرار النهائي بالاستثمار في الدولة المضيفة سوف يتعامل فقط مع المستثمر الأجنبي و 
هذه الهيئة قصد الحصول على كل التراخيص المطلوبة في عملية الاستثمار ضمن محاسن 

تالي يجنب المستثمر بالتنفيذ الإداري لملف الاستثمار، و الشباك الوحيد أنه يحقق السرعة في ال
وقته في التنقل بين مختلف المرافق الإدارية مقدما الطلبات لكل واحدة منها ضاعة جهده و إ

   .)2(على حدةالوحيد 

  

                                                           

  .، مرجع سابق355- 06من المرسوم لتنفيذي  02دة الما )1(
  .109سابق، ص كمال سمية، مرجع  )2(
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  الفرع الثاني

  نظام الشباك الوحيد تشكيلة

من  )1(23من مدير الشباك الوحيد المنصوص عليه في المادة يتشكل نظام الشباك 
ر الشباك فهو يتضمن تشكيلة منصوص ، إضافة إلى مدي356-06المرسوم التنفيذي رقم 

  : من نفس المرسوم المذكور أعلاه كالآتي )2(22عليها في المادة 
  .ممثل المركز الوطني للسجل لتجاري −
  .ممثل الوكالة −
  .ممثل الضرائب −
  .ممثل أملاك الدولة −
  .ممثل الجمارك −
  .ممثل التعمير −
  .البيئةممثل الهيئة الإقليمية و  −
  .ممثل التشغيل −
  .س الشعبي البلديمأمور المجل −

  الفرع الثالث

  مهام نظام الشباك الوحيد

تسهيل تنفيذ مشاريع بالشكليات التأسيسية للمؤسسات، و يكلف الشباك الوحيد بالقيام 
الاستثمار، كما أنه يقدم خدماته الإدارية إلى كل صاحب مشروع، حيث أنه مؤهل قانونا لتوفير 

راءات وشكليات تبسيط إجمارات، ويتأكد من تخفيف و الاستثالخدمات الإدارية الضرورية لتحقيق 
  :يكون عمله على الشكل التاليو . )3(إنجاز المشاريعتأسيس المؤسسات و 

                                                           

، المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية 2006أكتوبر  09المؤرخ في  356- 06المرسوم التنفيذي رقم من  23المادة  )1(
  .2006أكتوبر  11صادر بتاريخ ، 64العدد  ج رلتطوير الاستثمار، تنظيمها وسيرها، 

  .سابق، مرجع 356-06المرسوم التنفيذي رقم  من 22المادة  )2(
   .110كمال سمية، مرجع سابق، ص  )3(
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طلبات منح المزايا، و يسلم في الحال ة التصريحات بمشاريع الاستثمار و يسجل ممثل الوكال -1
ق، كما يقدم كل شهادات الإيداع فيما يتعلق بكل الأنشطة التي لا تخضع لترخيص مسب

  .المعلومات الضرورية للمستثمرين
يلتزم ممثل المركز الوطني للسجل التجاري بتسليم شهادة عدم سبق التسمية في السجل  -2

في الحال الوصل ديم التصريح بالمشروع الاستثماري، كما يتم تسليم و التجاري في نفس يوم تق
  .الضرورية لانجاز الاستثمارالمؤقت الذي يمكن المستثمرين القيام بالترتيبات 

يقوم ممثل الضرائب بإعلام المستثمر عن كل المعلومات الجبائية التي تمكن المستثمر من  -3
  .تحضير مشاريعه

تزويده بكافة بتوفير العرض العقاري العمومي، و يقوم ممثل أملاك الدولة بإعلام المستثمر  -4
  .سعرالمعلومات عنه كالموقع، الوضعية القانونية، ال

الشكليات التي تشترطها إدارة ة المستثمر في إتمام الترتيبات و يقوم ممثل الجمارك بمساعد -5
  .الجمارك عند إنجاز المشروع

جراءات الحصول على يقوم ممثل التعمير الذي يتكلف بمساعدة المستثمر في إتمام إ -6
  .          )1(كل الرخص التي تعتبر ضمن هذا المجالرخصة البناء و 

  .يكلف ممثل التشغيل بإعلام المستثمر بالتشريع الخاص بالعمل -7
لتهيئة الإقليم  البيئة بإعلام المستثمر على الخارطة الجهويةة الإقليمية و يقوم ممثل الهيئ -8

يعمل على مساعدة شانها أن تهدد سلامة الإقليم، و  كذا المخاطر التي منودراسة الأثر و 
  .ى التراخيص فيما يخص البيئةالمستثمر بالنسبة للحصول عل

يكلف مأمور المجلس الشعبي البلدي بالتصديق على كل الوثائق الضرورية لتكوين ملف  -10
  . )2(الإستثمار

على أن يتكفل الشباك الوحيد اللامركزي  09- 16من القانون رقم  36كما نصت المادة 
تقالية في إنتظار تنصيب المراكز للوكالة بتطبيق ها القانون وكذا الآثار المترتبة عن الفترة الإن

       .المستحدثة

                                                           

  .24-23سابق، ص ص كريمة صبيات، مرجع  )1(
  .112كمال سمية، مرجع سابق، ص  )2(



 

 

 

  
  

  

  الفصل الثاني
  تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي 

  في الجزائر
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كيفية تنظيم ائر عن غيرها من الدول العربية و بالنظر للإمكانيات التي تتميز بها الجز 
التشريعية  سانة الهائلة للنصوصكذا التر ئري لعملية الاستثمار الأجنبي، و المشرع الجزا

جذابا ما و تبين للوهلة الأولى بأنّ الجزائر تملك مناخا ملائالتنظيمية المنظمة لها، فإنه يو 
عبة، لكن إذا عدنا لأرض لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية حتى تعّد موردا هاما للعملة الص

طاب الاستثمارات إلى التطبيق العملي لتبين أنّ الجزائر لا تزال بعيدة كل البعد عن استقالواقع و 
  .الأجنبية إليها

دة في حيث أشارت مختلف التقارير الدولية إلى ضعف مناخ الاستثمار في الجزائر مستن
 كمنظمة الإحصائيات المعدّة من طرف مراكز دراسات متخصصةذلك لمجموعة من الدراسات و 

تقضي على مختلف ئر لم غيرها، حيث أنّ الجزاالأمم المتحدة للتجارة وكذلك البنك العالمي و 
  .)1(القيود المعيقة لمسار المستثمر الأجنبي للقيام بنشاطهالعراقيل و 

من طرف منظمة الأمم المتحدة  2007و 2004حيث جاء في التقريرين الصادرين سنتي 
مليار  1.1للتجارة بأن مستوى الاستثمارات الأجنبية في الجزائر سجل تراجعا وعائدها لا يفوق 

ل المؤشرات الخاصة بالاستثمار تبين احتلال الجزائر لمراتب متدنية مقارنة دولار، كما أن ك
  .)2(بدول الجوار كمؤشر التنافسية العالمي والحرية الاقتصادية

لهذه السنة ) أنيما(كما أكدت الشبكة المتوسطية للتنمية الاقتصادية في منطقة المتوسط 
مجال الاستثمارات الأجنبية، حيث  في 2015عن تسجيل الجزائر لحصيلة سلبية خلال سنة 

أوضح التقرير على أنه لأول مرة تسجل الجزائر تدفقا استثماريا أجنبيا سلبيا، حيث تواجه 
  .)3(الجزائر عزوف للمستثمرين وتباطؤ في وتيرة ومستوى الاستثمارات الأجنبية

يمية وتبقى الجزائر متأخرة عن الركب رغم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات التنظ
والتشريعية المتعلقة بالاستثمار، حيث يظل محيط ومناخ الأعمال والاستثمار كابحا ومعرقلا 

                                                           

  .291سابق، ص مرجع نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، بلحارث ليندة،  )1(
رة العدل، المدرسة العليا صغير لامية، الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، وزا )2(

  . 65، ص 2008- 2005، 16للقضاء، الدفعة 
صواليلي حفيظ، الشبكة المتوسطية للتنمية الاقتصادية في المتوسط أكد الجزائر تسجل ناتجا سلبيا في مجال الاستثمارات  )3(

   .9، ص 2016نوفمبر  13، الجزائر، 8329، العدد 27الأجنبية المباشرة، جريدة الخبر لسنة 
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أمام المستثمرين، كما أن الأرقام الأخيرة لحجم التدفقات للاستثمارات الأجنبية على الجزائر في 
هذه  بلغت عدد المشاريع الأجنبية المصرح بها خلال 2015إلى  2002الفترة الممتدة مابين 

  .)1(من مجمل المشاريع %21مشروع أجنبي أي بنسبة  676الفترة 

التقارير السالفة الذكر يتبين لنا بأنّ الجزائر مازال أمامها بالنظر لمختلف المؤشرات و 
شوطا كبيرا لتقطعه حتى تتمكن من تحقيق ما تصبوا إليه، لتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ 

الاقتصاد الوطني، فقد تكون إيجابية كما قد تكون سلبية  للاستثمارات الأجنبية آثار على
قيود مختلفة ة لم تحقق مبتغاها لوجود عوائق و غير أنّ الاستثمارات الأجنبي) المبحث الأول(

  ).المبحث الثاني(تحقيق الأهداف المرجوة منها اقة مسار المشاريع الاستثمارية و أدت إلى إع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

(1) www.andi.dz. 
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  المبحث الأول

  ستثمارات الأجنبية على الجزائرلاآثار ا

سعت مختلف الدول جاهدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها وهذا إدراكا منها 
لأهميتها وللمزايا التي يمكن أن تجنيها من هذه الاستثمارات والمتمثلة في الدفع بعجلة النمو 

ثمارات من السلبيات التي الاقتصادي وجلب العملة الصعبة، لكن في المقابل لا تخلو هذه الاست
  . قد تحدثها للدولة المضيفة

من استقطاب أكبر قدر ممكن  ليستلا بمعزل عن هذه الدول حيث حاولت الجزائرو 
إصلاحات ستفادة منها، لذا اتخذت سياسات وإجراءات و هذا للاالاستثمارات الأجنبية إليها و 

ير لقانون الاستثمار لسنة التعديل الأخ لعلّ أهمهاة التوازنات الاقتصادية الكلية و جذرية لإعاد
ير أكبر قدر ممكن من لتوف  2016 الذي جاء متماشيا مع أحكام قانون المالية لسنة 2016

  .ات الاستثمارات الأجنبية إليهاالضمانات لزيادة تدفقالتحفيزات و 

كل من ميزان  يقابل هذا التدفق للاستثمار الأجنبي على الجزائر آثار مختلفة تمس
النمو  كما لها آثار على نسبة ) المطلب الأول( وحركة رؤوس الأموال لمدفوعات الجزائريا

  ).المطلب الثاني(غيرها من الآثار المختلفة زيادة نسبة التشغيل و ادي  و الاقتص

  المطلب الأول

  موالمدفوعات الجزائري وحركة رؤوس الأآثار الاستثمارات الأجنبية على ميزان ال

إلى تنفيذ مختلف الإصلاحات من أجل تكييف اقتصادياتها مع التحديات  سارعت الجزائر  
العالمية الجديدة وهذا التوجه كان له إنعكاسات واضحة على تدفقات الاستثمار الأجنبي إليها، 
غير أن لهذا التدفق آثار على ميزان المدفوعات الجزائري سواء كانت إيجابية عندما يحدث 

في ميزان المدفوعات أو يخفض من نسبة عجزه، كما له آثار سلبية الاستثمار الأجنبي فائض 
  ). الفرع الثاني(كما له آثار على حركة رؤوس الأموال ) الفرع الأول(عندما يحدث له عجز 
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  الأول الفرع

  ية على ميزان المدفوعات الجزائريآثار الاستثمارات الأجنب

ينعكس لا محالة على وضع ميزان إنّ نشاط الشركات الأجنبية في البلدان المضيفة 
المالية المرتبطة بنشاط هذه الشركات، التدفقات السلعية والخدماتية و  المدفوعات بها من خلال

خدمات، يمكن له أن يرفع همته في زيادة الصادرات من سلع و فالمستثمر الأجنبي يقدر مسا
ه في هذا البلد المضيف حصة الواردات، فرغم قدرته على جذب رؤوس الأموال لتمويل استثمار 

   .)1(يحقق عجزا ذلكو  إلا أنّه يمكن أن يولد تدفقا عكسيا

الأثر الإيجابي المصاحب لتدفق الاستثمار الأجنبي ما يلبث أن ينقلب إلى أثر  كما أن
الفوائد الناتجة المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، و  سلبي نتيجة التدفق العكسي لتحويل الأرباح

ام التكنولوجيا بالإضافة إلى زيادة نسبة في هذه الدول كشراء مستلزمات عنها، ثمن استخد
ستثمارات الأجنبية دور الإنتاج، فكلها عوامل تؤثر على ميزان المدفوعات فحتى يكون للا

أن تخفض ي زيادة صادرات الدولة المضيفة و فعال على هذا الميزان لا بدّ أن تساهم فإيجابي و 
  . ةمن قيمة الواردات السلعي

نسبة تدفقه آثار على ميزان المدفوعات الجزائري رغم ارتكاز كان للاستثمار الأجنبي و 
بعض القطاعات الأخرى  ليليهمعظم المشاريع الاستثمارية في الجزائر على قطاع المحروقات 

كالأشغال العمومية، السياحة، الصناعة، كما أنّ الاقتصاد الجزائري يعتمد على مداخيل الجباية 
وصا عند ارتفاع أسعار ترولية التي كان لها دور إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني خصالب

ثاره ات تمس مختلف بنوده المتمثلة في آآثار الاستثمار الأجنبي على ميزان المدفوعالبترول، و 
   .)ثانيا( وتأثيره على ميزان الخدمات )أولا( التجاريعلى الميزان 

  على الميزان التجاري الأجنبي آثار الاستثمار: أولا

مساهمته في زيادة الصادرات     يؤثر الاستثمار الأجنبي على الميزان التجاري من خلال
لعل الدور المهم الذي يلعبه ، و )2(من ثم تحسين رصيد هذا الميزانو تخفيض الواردات السلعية، و 

                                                           

سعيدي يحي، تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية،  )1(
  . 124، ص 2007-2006 نطينة،جامعة منتوري، قس علوم التسيير،كلية العلوم الاقتصادية و 

  .220عبد الكريم بعداش، مرجع سابق، ص  )2(
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ركة الأجنبية، الاستثمار الأجنبي في دعم صادرات البلد المضيف يكون سبب جودة منتجات الش
الاستغلال الأمثل لعوامل فاذ في الأسواق العالمية و شهرة علامتها التجارية، قدرتها على الن

ت رؤوس الأموال بالعملة بزيادة تدفقالد، هذا ما يؤثر عليه بالإيجاب و الإنتاج المتاحة بهذا الب
انخفاض نسبة الواردات بالتالي زيادة رصيد الميزان التجاري، الذي لا بدّ أن يرافقه الصعبة و 

  .السلعية من طرف المستثمر الأجنبي

فهذا الأخير قد يعتمد على سلع وسطية ذات مصدر خارجي نتيجة لعدم توفرها في الدولة 
يفقد الدور الإيجابي للصادرات على فيه مماّ يزيد من حجم الواردات و المضيفة أو ارتفاع تكلفتها 

الشركات الأجنبية للسوق المحلية للحصول على العناصر ، لكن إذا توجهت )1(الميزان التجاري
يؤدي إلى لعملة الصعبة و الحد من خروجها و اللازمة لعملية الإنتاج فهذا يؤدي إلى توفير ا

  .تحسين وضعية الميزان التجاري

على الميزان التجاري بصفة لاستثمار الأجنبي على الصادرات والواردات و كما يرتبط أثر ا
ة التسعيرية المعتمدة من طرف الشركات الأجنبية، ففي حالة بيعها بسعر أعلى عامة بالسياس

في الأسواق العالمية يؤدي ذلك إلى تحقيق أرباح بالعملة الصعبة، أماّ في الحالة العكسية الذي 
تحقق فيه أرباح ضئيلة ما يؤدي إلى تخفيض حجم الأرباح الخاضعة للضريبة بالدولة 

  .المضيفة

ستثمار الأجنبي الوارد إلى الجزائر على ميزانها التجاري بزيادة الاستثمار في يظهر أثر الا
التي الجزائر لمجموعة من الإصلاحات و  رغم تبني) التصديرزيادة الإنتاج و (قطاع المحروقات 

  .)2(أوصت بها المؤسسات المالية الدولية التي ترتكز على توجيه هيكل الإنتاج نحو التصدير

تارة تنخفض وتارة ترتفع       ،رات السلعية خارج المحروقات في تذبذبفرغم أنّ الصاد
فقط من إجمالي  5,46%إلى  %4ما بين  2015قيمتها ضعيفة جدا حيث بلغت نسبتها في و 

مقارنة مع  20,1مليار دولار مع تسجيل انخفاض بنسبة  2,06حجم الصادر ما يعادل 
، إلا أنّها لا تزال صادرات المحروقات تمثل التركيبة الأساسية للصادرات الجزائرية بأكثر 2014

                                                           

اط، جدوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحقيق النمو الاقتصادي، دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب، بجمال بلخ )1(
  .125، ص  2015-2014أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

  .220عبد الكريم بعداش، مرجع سابق، ص  )2(
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، حيث 2014مقارنة بنسبة  40,76%من الإجمالي العام، مع انخفض قدره  94,54%من 
يسجل انخفاضا مقارنة  2015مليار دولار لسنة  37,787بلغ مجموع الصادرات الجزائرية 

مليار دولار، أما الواردات الجزائرية ففي  62,886التي سجلت قيمة الصادرات  2014بسنة 
مليار دولار حيث سجلت انخفاضا بعد أن سجلت قيمة  51,5بلغت قيمتها  2015سنة 

  .)1(2014مليار دولار سنة  58,58

مليار دولار لينخفض  12,3بلغ  2000حقق الميزان التجاري الجزائري فائضا في سنة 
 40,6مليار دولار نتيجة انخفاض أسعار البترول ليصل إلى  6,7إلى  2002، 2001ة سن

دولار للبرميل، الأمر الذي  100هذا نتيجة تجاوز أسعار البترول و  2008مليار دولار سنة 
  .)2(مليار دولار  20,16إلى 2012كان له أثر إيجابي ليعود الانخفاض في سنة 

عجزا  2015يث انجازات تبادلات الخارجية للجزائر سنة كما تشير النتائج المحققة من ح
 4,31بـ قدر  2014ة مليار مقابل فائض حققه في سن 13,71في الميزان التجاري قدر بـ 
الصادرات المسجلة خلال هذه يفسر انخفاض متزامن للواردات و مليار دولار، فهذا المؤشر 

 %73نتائج محل دراسة حيث بلغت نسبة الفترة، كما أنّ نسبة تغطية الصادرات للواردات فال
  .)3(2014المسجلة سنة  107مقابل  2015سنة 

ارتفاع الجباية البترولية لأن ارتباطا وثيقا بأسعار البترول و  الميزان التجاري مرتبط
الصادرات الجزائرية خارج المحروقات هامشية، كما أنّ الدولة تعتمد على الواردات في تلبية 

الوطني الأمر الذي يكون له دور سلبي على هذا الميزان، بالإضافة إلى أنّ حاجيات الاقتصاد 
  .الاستثمار الأجنبي لم يبلغ الدرجة التي يمكن الاستفادة من التدفقات المالية له

  ميزان الخدمات وباقي التحويلات على آثار الاستثمار الأجنبي: ثانيا

كذلك على نسبة ى ميزان الخدمات و له التأثير عل الاستثمار الأجنبي في الجزائر كان
  .التحويلات من الجزائر إلى الخارج

                                                           

(1) www.andi.dz 

خيالي خيرة، دور الاستثمار الأجنبي المباشر، في دعم النمو الاقتصادي بالدول النامية مع الإشارة إلى حالة الجزائر،  )2(
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص مالية دولية، )2012―2000(دراسة تحليلية للفترة الممتدة 

  .136، ص 2016- 2001جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
(3) www.andi.dz 
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تحتاج الشركات الأجنبية إلى الكثير من : ارات الأجنبية على ميزان الخدماتآثار الاستثم -1
الخدمات المصرفية بالإضافة إلى نشطتها الإنتاجية كالنقل والتأمين و الخدمات المرافقة لأ

هذه الشركات منن داخل البلد المضيف أو من خارجه، فإن كان  الإشهار فقد تتحصل عليها
مصدر هذه الخدمات داخليا فإنّ الأثر على ميزان الخدمات يكون موجبا، أمّا إذا تحصلت 

  .)1(عليها الشركة الأجنبية من مصدر خارجي فإنّ الثر يكون سلبيا

ثمر الأجنبي بتحويلات مالية يقوم المست: رات الأجنبية على باقي التحويلاتآثار الاستثما -2
إلى الخارج سواء كانت متعلقة بالأرباح الناتجة عن الاستثمار الأجنبي، دفع فوائد القروض 
الأجنبية، ثمن استخدام براءات الاختراع، تحويل مرتبات أجور العاملين الأجانب إلى الخارج 

  .)2(ممّا ينعكس سلبا على ميزان التحويلات

لمستثمرين الجانب إلى الخارج ترتفع كلما ارتفعت استثماراتهم في فالتحويلات المالية ل
  .الداخل المحققة للأرباح

أمّا فيما يخص أثر الاستثمار الأجنبي على حساب التحويلات فكان هذا الميزان أو 
ملايير دولار سنة  3أين فاقت  2012إلى  2000الحساب موجبا في الفترة الممتدة ما بين 

ب إلى كثافة هجرة إليه العمالة الجزائرية على حساب العمال الأجانب و يرجع السب 2012
  .)3(الذين يعملون في الجزائر في إطار الاستثمارات الأجنبية

  الثاني الفرع

  على حركة رؤوس الأموال آثار الاستثمار الأجنبي

قات للاستثمار الأجنبي آثار على رأس المال طويلة الأجل، الذي يظهر من خلال التدف
مصدر الحصول عليها، فإذا استخدم المستثمر الأجنبي موارد ذاتية المالية إلى الدول المضيفة و 

أو استعان بمصادر خارجية للحصول على قيمة المشروع فإنّ الأثر يكون إيجابيا خاصة إذا قام 

                                                           

  .126، مرجع سابق، ص بلخباطجمال  )1(
  .126، ص المرجع نفسه )2(
  .138خيالي خيرة، مرجع سابق، ص  )3(
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عاد هذا لاعتبار هذه الأرباح المباح التي حققها بالبلد المضيف، و بإعادة استثمار جزء من الأر 
  .)1(استثمارها تمثل رأس المال أجنبي داخل يدعم رأس المال

كلما زادت مساهمة المستثمر الأجنبي في رأس مال المشروع الاستثماري المنشأ بالبلد و 
ة المضيف سواء كانت ملكيته مطلقة أو حائز على أغلبية أسهم المشروع فسيسمح ذلك بزياد

  .حساب رأس المال تحسين وضعحجم التدفق من النقد الأجنبي و 

أما إذا اعتمد المستثمر الأجنبي على المصادر المحلية بالبلد المضيف لتمويل الجزء 
 الأكبر من استثماره من خلال حصوله على القروض من البنوك التجارية المحلية فإنّ حجم

ر كما يضاف إلى ذلك عدم رغبة المستثم ،)2(تأثيره محدودارأس المال المتدفق يكون ضعيفا و 
جزء من أرباحه في البلد المضيف وسعيه إلى تحويلها إلى بلد الأم الأجنبي بإعادة استثمار 

بالتالي فالمعادلة تصبح معكوسة، فبدلا من استفادة البلدان المضيفة من هذه الاستثمارات و 
ممّا  )3(أصبحت المموّل لها من مدخراته المحلية ليتمكن من تحقيق أرباح يحولها إلى الخارج

  . ؤثر بالسلب لا بالإيجابي

أما فيما يخص لآثار الاستثمارات الأجنبية على حركة رأس المال في الجزائر فالعلاقة 
يعود السبب في الاستثمار الوارد إلى الجزائر، و بينهما إيجابية بالرغم من ضعف حجم تدفقات 

شر سنوات من ذلك لضعف حجم الاستثمارات الصادرة من الجزائر الذي بلغ مجموعها خلال ع
، %5مليون دولار أي نسبة  48مليون دولار بمتوسط سنوي لا يتجاوز  480 2005- 1996

  .)4(مليون دولار 1,08أما التدفقات الواردة إلى الجزائر خلال نفس الفترة قدرت بـ 

إذا ما  2007إلى  2000فسجل حساب حركة رأس المال في الجزائر عجزا خلال فترة 
ور يرجع السبب لتدهجنبي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا و للاستثمار الأقورن بحجم التدفقات 

أزمة المديونية أين ارتفعت في هذه الفترة نسبة الأوضاع السياسية والأمنية وكذلك الاقتصادية و 
  .خدمة الدين

                                                           

  .127، مرجع سابق، ص بلخباطجمال  )1(
  .128- 127، مرجع سابق، ص ص بلخباطجمال  )2(
  .128المرجع نفسه، ص  )3(
  .230- 229ص ص عبد الكريم بعداش، مرجع سابق،  )4(
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، فقد سجل رأس المال فائضا حيث 2011إلى  2008أما خلال الفترة الممتدة من ما بين 
مليار دولار تحت تأثير الاستثمارات الأجنبية الواردة  3,46ضا بقيمة فائ 2009سجلت سنة 
  .مليار دولار بالإضافة إلى التسديد المسبق لأغلب الديون 2,746التي سجلت 

نتيجة  0,24%فقد سجل حساب حركة رأس المال عجزا قدّر بـ  2012غير أنه في سنة 
  .)1(مليار دولار 1,484لتراجع نسبة الاستثمارات الأجنبية الذي بلغ 

  المطلب الثاني

  ي على النمو الاقتصادي والتشغيلآثار الاستثمار الأجنب

نظرا لما يساهم به الاستثمار الأجنبي في عملية التنمية قامت الجزائر بتهيئة المناخ 
الاستثماري المناسب لجذبه من خلال الإصلاحات الاقتصادية وخلق هيئات عمومية لتسهيل 

  .بغية تلبية متطلبات الحضارة لشعبها والتفتح على الاقتصاد العالمي عملية الاستثمار

كما يعتبر النمو الاقتصادي والتشغيل من أهم الظواهر الاقتصادية وأكثرها تأثيرا على 
واقع الأفراد ومستقبلهم وتحسين مستوى معيشتهم، حيث تناولت الكثير من الدراسات الاقتصادية 

تثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي في البلد المضيف وكذلك التشغيل العلاقة الموجودة بين الاس
الفرع (مبرزة في ذلك للآثار المباشرة والغير المباشرة الذي يحدثها هذا الأخير على مؤشر النمو 

  ).الفرع الثاني(، والتشغيل )الأول

  لفرع الأولا

  مار الأجنبي على النمو الاقتصاديآثار الاستث

ن من يعتبرون أن النمو الاقتصادي هو العنصر المحدد للاستثمار يهناك من الاقتصادي
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بمعنى أن الاقتصاد الذي ينمو بنسب مرتفعة ي ،الأجنبي

  .)2(الاقتصاد الذي ينمو بنسب ضعيفة ينفر هذا النوع في الاستثمارو 

                                                           

  .138خيالي خيرة، مرجع سابق، ص  )1(
  .109- 108عبد الكريم بعداش، مرجع سابق، ص ص  )2(
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ي الاستثمار الأجنبي إلى أنّ كل زيادة ف 1992عام  firebaughفقد توصلت دراسة 
،          0,08%بحوالي  يترتب عنها حدوث زيادة في النمو الاقتصادي %1المباشر بنسبة 

في الولايات المتحدة   S.Kusnets يمثل النمو الاقتصادي حسب الاقتصاديين من أمثالو 
لسلع لبعض الآخر يرى أنّه نمو ااوغيرهم وارتفاع الدخل الوطني و من انجلترا  W.A.Leuisو
من بة للفرد ولقد تعددت التعاريف والمفاهيم من مفكر لآخر و الخدمات أو نمو الإنتاج بالنسو 

  .)1(اتجاه فكري لآخر

خاصة ائدة و تتغير معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر حسب الأوضاع الاقتصادية الس
ية البترولية حيث لك لاعتماد الاقتصاد الجزائري على مداخيل الجباذو  أوضاع السوق البترولية

أنه عند إرتفاع أسعار البترول يشهد الاقتصاد إنتعاش وبالتالي زيادة النمو وفي الحالة العكسية 
يحدث تراجع، ويتأثر النمو الاقتصادي بتدفق الاستثمار الأجنبي من ناحية على الناتج الداخلي 

) ثالثا(كما يؤثر على الخدمات ) ثانيا(ومن ناحية أخرى على الناتج الداخلي الفردي ) أولا(العام 
  ).رابعا(ونسبة الصادرات والواردات 

  المباشر في الناتج الداخلي الخامنسبة الاستثمار الأجنبي : أوّلا

     173,05%معدل نمو  2001إنّ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي في الجزائر بلغ سنة 
تثمار الذي منح امتيازات مهمة المتعلق بتطوير الاس 01/03يرجع ذلك إلى صدور المر رقم و 

السياسي للبلاد ثم انخفضت هذه التدفقات ب، بالإضافة إلى التحسن الأمني و للمستثمرين الأجان
شهدت نمو  2008إلى  2003في السنوات و  )2(2001مقارنة بسنة  10,95بـ  2002سنة 

لانخفاض جزائر نمو متباين بين اأي حققت ال 05%و 01%اقتصادي تراوحت نسبة ما بين 
اضطرابات ي عرفها العالم من أزمة عالمية و الأحداث التصة مع الظروف و الارتفاع خاو 

على الرغم من ارتفاع أسعار البترول إلى مائة دولار إلاّ واق العالمية، فاقتصاد الجزائر و الأس
نتيجة  3.0 2008أنها لم تحقق نمو اقتصادي كبير حيث بلغ النمو الاقتصادي سنة 

                                                           

، "معدلات النمو الاقتصادي في الجزائربين الاستثمار الأجنبي المباشر و قياس علاقة التكامل المتزامن "محمد مراس،  )1(
، 2015سعيدة، جامعة  سيير،علوم التالعلوم الاقتصادية والتجارية و كلية ، 02، العدد المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية

  .127ص
، 10 ، العددمجلة الفكر، "الواقع المعيقالجزائر بين التحفيز القانوني و  الاستثمار الأجنبي في"حمدي فلة، حمدي مريم،  )2(

  .342ص  جامعة بسكرة، العلوم السياسية،كلية الحقوق و 
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بين  -0,2%و -2,5%التي تراوحت بيناتجة عن المحروقات و لقيمة المضافة النلانخفاض ا
ثاني  2008حسب تقرير البنك الدولي تصدرت الجزائر في أفريل و  )1(2008- 2006سنتي 

أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية من حيث الناتج الداخلي الخام متفوقة بذلك على الإمارات 
  .العربية المتحدة و مصر

 2009كما أنّ النمو خارج المحروقات سنة  1,6%شهدت تزايد بنمو  2009 في سنةو 
مدعومة بالانتعاش الاقتصادي الذي شهدته باقي القطاعات الأخرى، أمّا في  6,6عرف نسبة 

عرفت  2011في سنة و  3,3%فوصلت نسبة النمو في الناتج الداخلي الخام  2010سنة 
دولار، حيث تم تصنيف الجزائر في هذه السنة أي مليون  2.571الجزائر تدفقات الاستثمار 

فقد عرفت  2012من بين خمسة أكبر دول إفريقية جالبة للاستثمار المباشر، أمّا سنة  2011
لى الاستثمارات الأجنبية قاعدة هذا راجع إلى فرض عو  15%الجزائر انخفاضا ملحوظا قدره 

عطائها أكبر حصة في عمليات الاستثمار الوطنية على الأجنبية بإ)2(التي تغلب فيها الشركاتو 
على الأقل في أسي مشروع  %51بمعنى أن للمستثمر الجزائري الحق في الحصول على 

  .)3(شريك أجنبي

المتخصصة في الخدمات المالية تقريرا " أرنست أند يونغ"نشرت مؤسسة  2013في و 
اء في التقرير أنّ ، حيث ج2013مفصلا عن تطور الاستثمار الأجنبي المباشر خلال سنة 

الاستثمار الأجنبي انخفض في شمال إفريقيا حيث أنّ التدفقات الاستثمارية في المنطقة تراجعت 
، أماّ فيما يخص الجزائر التي خصصت لها الشركة البريطانية مساحة لا بأس بها 28,7%بـ 

لجزائر تنويع أضاف ذات المصدر أنّه على ات في المرتبة التاسعة إفريقيا، و في التقرير حل
القطاعات الأكثر جاذبية التي تنحصر أساسا في " أرنست أند يونغ"مستثمريها كما استطلعت 

  .البنية التحتية

  
                                                           

التنمية المستدامة في اقتصاديات النمو الاقتصادي و ييم أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على بيوض محمد العيد، تق )1(
- 2010تير، جامعة فرحات عباس، سطيف، المغاربة، دراسة مقارنة تونس، الجزائر، المغرب، مذكرة لنيل شهادة الماجس

  .192، ص2011
  .342سابق، ص حمدي فلة، حمدي مريم، مرجع  )2(
  .342، ص فسهالمرجع ن )3(
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  الناتج الداخلي الخام الفردي: ياثان

حققت الجزائر نمو إيجابي في متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام على مدى 
نصيب الفرد من الناتج الداخل الخام ليصل  24,8%بمعدل نمو  2008سنوات إلى غاية  08
  .أورو 3487إلى 

  )أورو( 2008-2001متوسط نصيب الفرد الجزائري من الناتج الداخلي الخام  :01جدول رقم 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  الدولة

  3487  2794  2484  2222  1870  1511  1284  1257  الجزائر

ققته الجزائر أساساً إلى عائدات البترول و التي تشكل مصدر مهم يرجع التطور الذي حو 
  )1(.للدخل

  الخدمات: ثالثا

ل الفترة الممتدة ما بين إنّ ما شهدته الجزائر من تطور معتبر للناتج الداخلي الخام خلا
تترجم هذه الزيادة التطور الذي حققته  2009مليون أورو سنة  67850بـ  2009و 2004

على رأسها قطاع المحروقات، إلاّ أن قطاع الخدمات ت الاقتصادية الجزائرية و قطاعامعظم ال
صل مليون أورو بمعدل نمو و  22408,5إلى  2008هو الآخر خلق دخلا متزايدا وصل سنة 

يعود إلى  الإنتاجيةسبب التطور الذي شهده قطاع الخدمات ، و 2007مقارنة بسنة  25%إلى 
التجارية الداخلية التي تساهم بأكثر من نصف هذا الناتج  )2(التطور الذي عرفته الأنشطة

 48,4%التي تساهم بنسبة ق في أنشطة النقل، الفندقة، والاتصالات و إضافة إلى الناتج المتحق
للإشارة فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، و الإنتاجيةقق في قطاع الخدمات من الناتج المتح

الكويتية إلى ار دخول شركة أوراسكوم المصرية والوطنية و غر الواردة في قطاع الاتصالات على 
قق في قطاع الخدمات السوق الجزائرية يعد من عوامل التي أدّت إلى تزايد الناتج المح

                                                           

  .196بيوض محمد العيد، مرجع سابق، ص  )1(
  .203، ص المرجع نفسه )2(
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ما يعاب على التوزيع الذي يكوّن الناتج الداخلي الخام المتأني من قطاع الخدمات الإنتاجية، و 
  .1,5%البنوك لا يتعدى و ة قطاعات التأمين هو أنّ نسبة مساهم

  الصادرات والواردات: رابعا

من الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة العالمية على الاقتصاد الجزائري هو انخفاض معدل 
رغم أنّ صادرات خارج المحروقات لا و  97%نمو صادرات المحروقات التي تمثل أهم مصدر 

رت بالأزمة المالية، حيث شهدت الفترة من الصادرات الجزائرية هي أخرى تأث 3%تشكل سولا 
مليون  1385تزايد ملحوظ لتحقيق نسبة ما يقارب  2008-2004التي سبقت الأزمة ما بين 

هو ما يدل على الأداء الجيد للاقتصاد الجزائري و  49,5%أورو أي نسبة زيادة وصلت إلى 
 2008سنة  1,76%خصوصا المواد نصف مصنعة التي وصلت نسبتها في الصادرات إلى 

بالمقابل عرفت الجزائر تزايد و  2005من الصادرات سنة  1,2%بعدما كانت لا تمثل سور 
نظرا لزيادة أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية، كما ارتفعت واردات الجزائر في المواد 

 20.0%بعدما كانت لا تمثل سوى  2008من واردات سنة  25,71%نصف مصنعة لتشكل 
  .)1(2005سنة 

  الفرع الثاني

  تثمار الأجنبي على عملية التشغيلآثار الاس

التسهيلات لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الجزائر الكثير من الامتيازات و  منحت 
هذا راجع للمشاريع الضخمة عرف تدفقات في الفترة الأخيرة وهذا نجم عنه نمو اقتصادي و  الذي

  .التي شرعت الجزائر في تنفيذها

  قع البطالة والتشغيل في الجزائروا: أولا

إلى  1990مليون خلال سنة  06عرفت العشرية الأخيرة ارتفاع حجم القوة العاملة من 
سنة  30,3%، كما ارتفعت نسبة التشغيل من 55%صل إلى ، أس بمعدل و 2007سنة  9,3

الجهود  قد ساهم في هذه الزيادة معظم القطاعات لتسخير كل، و 2006سنة  38,2إلى  2003
  .للحد من ارتفاع البطالة

                                                           

  .206، ص بيوض محمد العيد، مرجع سابق )1(
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حضي القطاع الفلاحي بتنوع في فرصص العمل على غرار القروض الممنوحة للفلاحين، 
راكمة مما نجم تالإعفاء من الديون المم الفلاحي، التسهيلات الإدارية و السكنات الريفية، الدع

  .يل من النزوح الريفيالتقلممارسة الأنشطة الفلاحية و  عنه خلق محفزات على الاستقرار في

من جهة أخرى ساهمت مشاريع البنية التحتية التي أنجزتها الجزائر في هذه الفترة في 
اعات البناء تحسين وضعية سوق العمل من خلال خلق مئات الآلاف من فرص العمل في قط

  .الخدمات ما نتج عنه امتصاص جزء كبير في العمالةالعمومية، التجارة و 

، كما أنّ ارتفاع نسبة 2006سنة  69%القطاع الخاص في التشغيل  قد بلغت مساهمةو 
  .2006سنة  42,5%إلى  30,3%من  2003التشغيل سنة 

 11,3%إلى  2004سنة  17,7%انعكس ذلك على معدلات البطالة التي انتقلت من 
علماً أنّ ، )1(فقد بذلت الجهود في سبيل محاربة البطالة و توفير سبل العيش 2008سنة 

  .بطالة تمس بدرجة أكبر فئة الشبابال

سنة  15قدرت نسبة اليد العاملة لدى البالغين  2010أما خلال الثلاثي الرابع من سنة 
  ).لدى الإناث 11,5%لدى الذكور و  63,3%( 37,6%فأكثر 

  بالجزائرمساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق فرص العمل : ثانيا

الأجنبي المباشر في توفير مناصب الشغل مقارنة بالمشاريع سنحاول إبراز دور الاستثمار 
 :الاستثمارية الأخرى بالجزائر من خلال الجدول التالي

  2010-2002في خلق فرص العمل خلال الاستثمار  مساهمة: 02جدول رقم 

  مشاريع 
  الاستثمار

  عدد 
  المشاريع

  المبلغ   %
  )مليون دج(

  عدد مناصب  %
  العمل

% 

  92.11  866.563  74,83  5.035.015  99,22 67.280  محليةالاستثمارات ال

  2,95  27.717  12.53  843.135  0,36  245  الشراكة

                                                           

  .215، ص مرجع سابقبيوض محمد العيد،  )1(
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الاستثمار الأجنبي 
  المباشر

283  0,42  850.613  12.64  46.552  7,89  

الاستثمار إجمالي 
  الأجنبي المباشر

528  0,78  1.693.748  25.17  74.269  7,89  

 100% 940.832 100% 6.728.763 100% 67.808  المجموع العام

 www.andi.dz: المصدر

 1.693.748مشروع، أي بمبلغ  528قدر إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 
 12,53%تتوزع هذه النسب بين من مجموع استثمار الجزائر، و  25,17%نسبة و ) مليون دج(

ن قدرت عدد مناصب العمل للاستثمار الأجنبي المباشر في حي 12,64%لمشاريع الشراكة و
هي و  7,89%منصب أي بنسبة  74.269المستحدثة لإجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 

من إجمالي  92,11%التي قدرت بـ رنة بنسبة الاستثمارات المحلية و نسبة ضعيفة مقا
ي مة المشاريع فيعود ذلك إلى توجه معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إقاالمناصب، و 

  .)1(تجاهل القطاعات الأخرىقطاع المحروقات و 

أفرزت نتائج ، و 2010الاستثمار عن حصيلة نشاط كما أعلنت الوكالة الوطنية لتطوير 
ستثمارات في ولايات الوسط      الإحصاء المعلن عنها لدى الشبابيك الموحدة عن تمركز الا

عبر مختلف الولايات، الجزائر  تأخرها في الجنوب، و بعد إنشاء شبابيك لا مركزية موحدةو 
سجل بها نسبة مالية للاستثمار، وعدد المشاريع ومبلغ العاصمة تتصدر الولايات التي ت

   .وهرانغل ثم تليها تيزي وزو، وورقلة و استحداث مناصب شالاستثمارات و 

 1699بلغت المشاريع المصرح بها لدى الشباك الموحد اللامركزي للجزائر العاصمة 
مليار  17.027من مجموع المشاريع المصرح بها بمبلغ قدره  17%ما نسبته  مشروع أي

                                                           

دولي  بلعيدي عايدة عبير، بوخورس عبد الحميد، أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على سوق العمل في الجزائر، ملتقى )1(
 16-15حول استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

  .16، ص 11/2016
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منصب شغل، أما ولاية تيزي وزو، التي تحتل المرتبة  19.900مع توقع استحداث  )1(دينار
 18,88باستثمارات يقدر مبلغها و  10%مشروع بنسبة  952الثانية فيقدر عدد المشاريع بـ 

منصب شغل، فيما تحتل ورقلة  4.300ع توقع استحداث ، م3,94%مليار دينار ما يعادل 
مليار دينار من الاستثمارات، ما يعادل  39أي  09%مشروع بنسبة  859المرتبة الثالثة بـ 

   .منصب شغل 7.900إنشاء و  %08

 702كما استقطبت منطقة غرب البلاد عدد مشاريع على مستوى الشباك الموحد لوهران 
مليار دينار ما يعادل  31بقيمة و  07%مشروع بنسبة  689ة سجلت مشروع، أماّ ولاية البليد

 25بقيمة و  07%مشروع بنسبة  683سجلت قسنطينة منصب شغل، و  7.344وخلق  %06
 666المقدرة بـ ت ولاية عنابة عدد من المشاريع و سجلمنصب شغل، و  6.763مليار دينار و

منصب شغل، متبوعة بسطيف بـ  6.800مليار دينار ما يسمح بخلق أزيد من  28بمبلغ قدره 
منصب شغل، كما تمكنت  4.500مليار دينار جزائري و 27ي بقيمة مشروع استثمار  536

 251لأغواط بـ هي كل من افي السابق معزولة و مناطق أخرى من جلب الاستثمار حيث كانت 
بـ  مشروع، وخنشلة 227وتيارت بـ  مشروع 234أدرار بـ و  مشروع، 248بـ مشروع وجيجل  

منصب أي نسبة  14.951فقد بلغت  2015أماّ مناصب الشغل لسنة  .مشروع 179
%10,43)2(.  

  الاستثمارات المشتركة في الجزائرحجم العمالة على مستوى : ثالثا

رغم السياسات التي انتهجتها الجزائر للقضاء على البطالة، فتوفير فرص الشغل لا يعتمد 
أنّ هذه التدفقات لا تصل إلى الأجنبي الوارد إليها، و  ستثماربدرجة كبيرة على تدفقات الا

الأثر الملحوظ على البطالة، إلاّ أنّ المشاريع  )3(المستوى الذي يمكن أن تمارس ذلك
لو بنسبة قليلة في تخفيض في داخل الاقتصاد الجزائري ساهمت و  الاستثمارية التي استقرت

  .نسبة البطالة

                                                           

  .69- 68ص  سابق، صة، مرجع دّ رايس ح )1(
(2) www.andi.dz 

  .217محمد العيد، مرجع سابق، ص  ضبيو  )3(
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توفر  أنهاسيات لا تعتمد على اليد العاملة المحلية، إلاّ رغم أنّ الشركات المتعددة الجنو 
مناصب توظيف لشرائح معينة من السوق العملي المحلي، فمن مساوئ الشركات المتعددة 

هذا ما جعل عدد العمال الأجانب لعمالة الأجنبية خاصة الأسيوية و الجنسيات أنها تعتمد على ا
منهم في قطاع  51%ينشط  2009سنة  ألف عامل 45الناشطين في الجزائر يصل إلى 

في قطاع  3,6%في المجال الصناعي وتحديدا المحروقات و 41,2%الأشغال العمومية، 
من الجنسيات العاملة بالجزائر حيث  105في الزراعة، فهناك ما يقارب  0,2%الخدمات، و 

من  11%ئر، من إجمالي العمالة الأجنبية المتواجدة في الجزا 45%تشكل العمالة الصينية 
   .لكل من الفيليبين وفرنسا وكندا 03%من إيطاليا و 3,5%مصر، 

لذلك يصبح من الجلي أنّ الآثار الإيجابية المرجوة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
هي العوامل الأخرى الة ستتقلص إلى أدنى مستوياتها و الواردة إلى الجزائر في حل مشكل البط

ثمارات الأجنبية المباشرة في دخول مستدامة للفئات العاطلة، هو أنّ التي تقلص من دور الاست
كانت  2001معظم المشاريع التي أطلقتها الجزائر في خضم المخططات التنموية ابتداء من 

موجهة لتطوير البنية التحتية أي أنّ مدة تواجد الشركات الأجنبية محدّد بتاريخ الانتهاء من 
بيرة من الوظائف الموفرة على مستوى الشركات كانت الأجنبية هي المشاريع، بمعنى أن نسبة ك

)1(.وظائف مؤقتة
  

بالإضافة إلى ما يبق كره من آثار على التنمية الاقتصادية في الجزائر جراء استقطاب 
  :الاستثمارات الأجنبية إليها، يمكننا استنتاج آثار أخرى متنوعة ومتعددة والمتمثلة في

المنتجات والخدمات حيث أن بدخول المستثمرين الأجانب في نشاطات تعدد وتحسين نوعية  -
محددة تؤدي إلى تطورها وتحسن في نوعيتها ناهيك على أن كثرة الاستثمار في نشاطات 
محددة يؤدي إلى تقليص الاستيراد لهذه المواد وبالتالي تلبية الطلب المحلي، حيث أن 

  .اتالاستثمارات الأجنبية تخفض من نسبة الوارد

المساهمة في نقل التكنولوجيا وتكوين اليد العاملة فرغم كثرة مراكز التكوين والمؤسسات  -
التعليمية والجامعات إلا أنه هوة بين هذه النخبة الجامعية والنقص المسجل في التقنيين 

                                                           

)1(  ،�'*  .219- 218، ص ص سابقمرجع �'-ض �+�� ا
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والمهندين والمسيرين، الأمر إلي يحتاج إلى مساهمة للمستثمرين الأجانب وذلك بالتعاون مع 
حكومة الجزائرية على إحداث نوع من الإنسجام والتوازن بين عروض التكوين واحتياجات ال

، كما تساهم الاستثمارات الأجنبية في جلب التكنولوجيا إلى الدول النامية وذلك لتطوير السوق
  .)1(وسائل الإنتاج الذي يؤدي لا محالة إلى زيادته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .249- 248بعداش عبد الكريم، مرجع سابق، ص ص  )1(



�$��
 ا�������ر ا����� �� ا��ا��                       :ا� )�''& ���خ ا

 

68 

 

  المبحث الثاني

  مار الأجنبي في الجزائرات الاستثمعوق

سعت الجزائر بشتى الطرق لتوليد بيئة استثمارية ملائمة تستقطب المستثمرين الأجانب 
وأموالهم، وهذا من خلال تقديم جملة من الحوافز والضمانات لكن رغم هذه الجهود المبذولة 

ذه الاستثمارات والمكرسة لترقية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية إلا أن التدفقات الواردة من ه
وحجمها لم تكن تتناسب بأي حال من الأحوال مع مستوى الطموحات والتطلعات، حيث مازالت 

  .ضعيفة ومحتشمة وبعيدة كل البعد عن ما كان متوقعا

يمكن إرجاع ذلك لوجود عراقيل ومعوقات تواجه المستثمر الأجنبي في الجزائر وتحول 
ومنها ) المطلب الأول(ا، منها القانونية والإدارية دون زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي نحوه

  ).المطلب الثالث(والمالية ) المطلب الثاني(الاقتصادية 

  مطلب الأولال

  والإدارية المعوقات القانونية

إن المحور القانوني والإداري يعتبر حاليا أحد العوامل الرئيسية الجاذبة أو الطاردة   
ع القوانين وإصدار القرارات بل لابد من إقامة وإتباع سياسة للاستثمار الأجنبي إذ لا يكفي وض

الجزاء والعقاب، فكل الترسانة القانونية الصادرة تعتبر قوانين محفزة لجلب الاستثمار الأجنبي 
لكن المفارقة أنه عندما تلجأ إلى تطبيقها فهي قوانين نظرية فقط حيث تواجه المستثمر عوائق 

وكذلك بيروقراطية الإدارة وسوء ) الفرع الأول(استقرار التشريعي ميدانية والمتمثلة في اللا
  ).الفرع الثالث(وانتشار الفساد وانعدام الشفافية ) الفرع الثاني(تسييرها 

  

  الفرع الأول

  اللااستقرار التشريعي

الأجنبية الوافدة الحجم  تعد المعوقات القانونية أهم القيود التي تحول دون بلوغ الاستثمارات
فتعدد القوانين التي تحكم النشاط الاستثماري في الجزائر مع تمييزها بين المستثمر لمطلوب، ا
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المستثمر الأجنبي من جهة ثالثة ظيره العمومي من جهة أخرى و نجهة و الخاص الوطني من 
  .الاستثمار في قطاع المحروقات من جهة رابعةو 

المستثمر الأجنبي بقانون آخر ن و المستثمر الخاص الوطني بقانو  فالمشرع الجزائري أفرد
المؤسسات الجزائرية (المستثمر العمومي اكة مع القطاع العمومي الوطني، و في إطار شر 

استمر هذا الحال المحروقات ذات الطبيعة الخاصة، و بقانون ثالث علاوة على قانون ) العمومية
مارات الذي ألغى القانون المتعلق بترقية الاستث 12-93إلى غاية صدور المرسوم التشريعي رقم 

المتعلق  25-88القانون رقم يس الشركات المختلطة الاقتصاد، و المتعلق بتأس 13-82رقم 
  .بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية

المستثمر الأجنبي يخضعان صار المستثمر الخاص الوطني و  1993مع نهاية سنة و 
الخدمات غير ادية الخاصة بإنتاج السلع و لاقتصلنفس النظام المطبق على الأنشطة ا

بموجب نص  المخصصة صراحة للدراسة أو لفروعها، أو لأي شخص معنوي معني صراحة
  .بقي قطاع المحروقات يخضع لتشريع خاص بهتشريعي، و 

أما المؤسسات العمومية فقد اكتفى المرسوم السالف الذكر بالنص على إمكانية استفادتها 
التنظيم، مما يعني أن التمييز القطاع العمومي عن غيره ما زال قائما من أحكامه عن طريق 

  .)1(1993حتى بعد صدور هذا المرسوم سنة 

يمنع على المستثمر الأجنبي من امتلاك  1993عمول به قبل سنة مإذا كان القانون الو 
بعض أو مع الطرف الجزائري في إحدى من رأس مال المشروع المقام بالشراكة  49%أكثر من 

اللذان ينظمان  03-01الأمر رقم و  12-93إن المرسوم التشريعي رقم الشركات العمومية، ف
النشاط الاستثماري الاقتصادي في الجزائر لم ينص أي منهما على الحد الأقصى لحصة 
الطرف الأجنبي في أي مشروع استثماري أي حرية التملك المطلق لمشروع استثماري ما عدا 

  .)2(الإستراتيجيةفي بعض القطاعات 

                                                           

  .174عبد الكريم بعداش، مرجع سابق، ص  )1(
  .175، ص المرجع نفسه )2(
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وضع قيود جديدة متعلقة بالحد الأقصى لنسبة مشاركة  2009جاء القانون التكميلي لسنة 
المستثمر الأجنبي في تأسيس الشركات ليحدد حجم المساهمة الأجنبية في أي مشروع يجسد في 

لمساهمة الجزائر، حيث لا يمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبية إلاّ في إطار شراكة تمثل فيها ا
  .على الأقل في رأس المال 51%الوطنية المقيمة بنسبة 

إضافة إلى طل ما سبق هناك قوانين قابلة للتعديل الدوري بمناسبة إصدار قوانين المالية 
إلخ، فكل ...قانون الجماركوير الاستثمار وقانون الضرائب و السنوية أو التكميلية منها قانون تط

أنظمة تحدد كيفية تطبيقها، الأمر الذي يؤجل موادها إلى مراسيم و دة ما تحتاج هذه القوانين عا
المسجلة في إصدار هذه المراسيم التطبيق العملي لها، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار التأخرات 

الأنظمة فمثلا النظام المعني بتحديد كيفيات تحويل أرباح الاستثمارات الأجنبية المنصوص و 
  .)1(2005تأخر صدوره إلى شهر جويلية  2001الصادر سنة  03-01عليها في الأمر رقم 

مبهمة تحتاج إلى منشورات غير واضحة و  تشريعيةهذا وقد تأتي نصوص قانونية و 
تطبيقية يصعب الحصول عليها إذ يتصف بعضها بالطابع السري، توزع على مسؤولي 

 ي لظاهر القوانين التيالمصالح الإدارية المعينة بتنفيذها فقط، مما يرسخ الطابع غير الرسم
 احية والنفعية وبعضمن أدلة ذلك قسيمة السيارات السيتفسر و تطبق على أكثر من وجه، و 

 الحديثة إذ تختلف أسعارها في بعض أنواع الرسوم التي تطبق على عمليات شراء السيارات
  .)2(الأحيان من قباضة إلى أخرى داخل ولاية واحدة

  الثانيالفرع 

  دارة وسوء تسييرهابيروقراطية الإ

تشكل البيروقراطية أحد أهم العراقيل في تحقيق المشاريع الاقتصادية للمستثمرين الخواص 
وكذا سوء تسييرها، فرغم الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل التخلص من متاعب 

شاء البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين المحلين والأجانب وذلك بإن
شبابيك موحدة التي تضم مجموعة من المكاتب التابعة لعدة هيئات تتولى توفير خدماتها على 

  .مستوى هذه الشبابيك

                                                           

  .177، ص عبد الكريم بعداش، مرجع سابق )1(
  .177المرجع نفسه، ص  )2(
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إلا أن مشكل البيروقراطية يبقى مطروح لأن الأمر ليس متعلق بالنصوص القانونية وإنما 
ين ولا تفي والتي لا يمكنها توفير الخدمات للمستثمر  بالإدارة التي تسهر على تطبيقها

  :، ومن بين العوامل التي تبين تفشي البيروقراطية نذكر ما يلي)1(بمتطلباتهم

ليس هناك معلومات كافية وشاملة ومتجددة عن الاستثمار وفرصه في الجزائر يستطيع أن  -1
  . يرجع إليها المستثمرون الأجانب قبل المجيء إلى الجزائر

لوكالة سواء فيما يتعلق باستخراج نماذج الطلبات أو الإجراءات البيروقراطية على مستوى ا -2
  .بدراسة الملفات والرد عليها

  .عدم توفر شبابيك لامركزية وفعالة على مستوى كل الولايات لتقريب الإدارة من المستثمر -3

سوء تطبيق القوانين وعدم احترام الإجراءات من طرف الإداريين حيث أن عدم وضوح  -4
   .ى تطبيقها بصفة انتقائية ومتباينةالقانونية الأمر الذي يؤدي إلوص بعض أحكام النص

ائية وعدم الوضوح في شبه الضريبي من حيث تعقد الإجراءات الجبثقل النظام الضريبي و  -5
  .التفسيرات الشخصية التي تؤثر على بنية الاستثمارالتطبيق، وهو ما يترك المجال للتلاعبات و 

عدم تخصص القضاة في مجال منازعات الاستثمار، القضائي و  بطء وبيروقراطية الجهاز -6
  .)2(يوما 387حيث يستغرق فض نزاع تجاري المعروض على القضاء أكثر من 

معدات مستوردة تتطلب ركية، حيث أن عملية جمركة آلات و الجم الإجراءاتطول تعقد و  -7
تصل إلى ميناء الجزائر يوما، و يرجع ذلك بالأساس إلى أن أغلب الواردات  12في المتوسط 

، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين )3(العاصمة، الذي يتوقف عن العمل بعد الرابعة مساءا

                                                           

ذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الحواجز القانونية للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مالحوافز و لعماري وليد،  )1(
  .96، ص 2011-2010 جامعة الجزائر، كلية الحقوق، الأعمال،

، مذكرة )الجزائر، تونس، المغرب(ساعد بوراوي، الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي  )2(
، ص 2008-2007 الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، دولي، جامعة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع اقتصاد

  .164-163ص 
مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم ، "عوائقالستثمار في الجزائر بين الحوافز و واقع مناخ الا"وصاف سعيدي، قويدري محمد،  )3(

  .47، ص 2008 دية، الجزائر،كلية الحقوق و العلوم الاقتصا ، جامعة ورقلة،08العدد  التسيير،
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إدارة الجمارك، إدارة الميناء، المكاتب الخاصة المكلفة بتسوية إجراءات (الجهات المعنية 
  ).إلخ...العبور

زال عمومية، الأمر الذي قد التفريغ، لكونها لا تعدم كفاءة معدات وتجهيزات الشحن و  -8
ى لها الدخول أيام حتى يتسن 07يتسبب في مكوث الباخرة في عرض البحر مدة قد تصل إلى 

  .أيام أخرى للتفريغ 07إلى الميناء، و
  .)1(عدم قدرة مصالح الضرائب على التكيف مع المستجداتتعدد الرسوم وثقلها و  -9

  الفرع الثالث

  فيةانعدام الشفاالفساد الإداري و 

 إجراءاتفرض طية هي التهاون في أداء المهام و هو أهم أكبر عائق، فإذا كانت البيروقراو 
معنويا، فإن الفساد الإداري هو التصرفات الغير إرهاق المستثمر ماديا و لا طائل منها سوى 

  .بطريقة غير شرعيةقيق أقصى ربح ممكن في وقت قصير و قانونية التي تهدف إلى تح

استعمال النفوذ لتحقيق أغراض لك الرشوة واختلاس المال العام و ذيأتي في مقدمة 
تعاني من مشكل الرشوة  والمحسوبية  شخصية، أما انعدام الشفافية في الجزائر لا تزال فهي

  .التعسف في استعمال السلطةو 

الأجنبي بصورة سلبية باعتباره تكاليف ر الفساد على الاستثمار المحلي و يظهر تأثيو 
يق خدمة قانونية مكلف بأدائها، فعها المستثمر مقابل قيام موظف أو مسؤول بتطبإضافية يد

  .المستثمر أرباحبالتالي امتصاص جزء من و 

، 2003مؤسسة في الجزائر سنة  557شمل مؤشر الذي قام به البنك الدولي و حسب الو 
تقدر بـ  متوسط قيمة الرشوة في المبيعات، و 75%فإن حجم الرشاوي المقدرة المدفوعة هو 

%8,6.  

نظرا للتوصيات التي تلقتها الجزائر من عدّة هيئات دولية متخصصة في لأجل هذا كله و 
ئر إلى اتخاذ مكافحة الفساد بعد تبني الأمم المتحدة لاتفاقية مكافحة الفساد، سارعت الجزا

                                                           

  .47، ص سابقوصاف سعيدي، قويدري محمد، مرجع  )1(
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 الذي وضع إجراءات      2006ذلك بموجب قانون مكافحة الفساد سنة إجراءات لمكافحته و 
لكن رغم ذلك بقي حجم الفساد كبيرا في الإدارة ات لمكافحة جميع أنواع الفساد، و عقوبو 

  .)1(الجزائرية

غير أن هناك قطاعات تعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمتمثلة في المصالح 
الجمركية التي لابد أن تعمل في شفافية ومصداقية وأن تمتاز بصلاحية جهازها في استقبال 

ستثمرين الأجانب، لكن الملاحظ في الكثير من الدول النامية ومن بينها الجزائر التي تمتاز الم
بجهاز جمركي متعفن أدى بالكثير من رجال الأعمال إلى الرجوع إلى موطنهم نظرا للمعاملات 
المتعجرفة لبعض الجمركيين، حيث تلعب الجمارك دورا فعالا في عملية جذب المستثمرين 

  :لمتمثلة فيالأجانب وا

التجهيزات من دولة رة فعالة تسمح بانتقال البضائع و إداإنّ وجود تسهيلات جمركية و  -1
  .لأخرى

إنّ وجود مصالح جمركية تساهم في تشجيع الصادرات تكون حافزا للمستثمرين على القيام  -2
  .التصدير إلى الخارجها الإنتاج بغرض الطلب المحلي و بمشاريع يكون هدف

الخاصة فيما يخص القوانين الجمركية في صالح الجمارك للقوانين الدولية و ترام مإنّ اح -3
تطبيقه على كل المتعاملين قانونية، هذا باحترام القانون و  متابعة المعاملات الاقتصادية الغير
  .الشفافيةا روح المنافسة و الاقتصاديين و بجعل السوق يسوده

في المعاملات التجارية         التزييفالغش و  الخاصة لمكافحة الإجراءاتإنّ تطبيق  -4
  .  مقبولالاستثمارات في مناخ موثوق به و  حقوق الملكية الفكرية، يساعد على ممارسةو 
تي يحصل عليها إنّ انتشار الرشوة في القطاع الجمركي يؤدي إلى انتشار الريوع ال -5

بالتالي يصبح بظهور الاحتكارات و ير التامة أو هذا يجعل السوق تسودها المنافسة غالمرتشين و 
  .)2(الاختيار الأفضل للمستثمرين إما الانسحاب من السوق أو التعرض إلى الإفلاس

  

  
                                                           

  .99-98، ص ص مرجع سابقلعماري وليد،  )1(
  .105- 104كريمة قويدري، مرجع سابق، ص ص  )2(
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  يالمطلب الثان

  المعوقات الاقتصادية

انتهجت الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية سياسات متعددة الجوانب تهدف في 
مجال الاستثمار عملت الدولة على تشجيع  مجملها إلى تحقيق تنمية اقتصادية كاملة، ففي

الاستثمار الأجنبي بانتهاجها سياسة الانفتاح الاقتصادي ومنح التسهيلات لجلب المستثمرين 
  .الأجانب ورؤوس أموالهم وهذا لم يكن كافيا

حيث واجهت المستثمر الأجنبي عدة مشاكل وعوائق في الجزائر حالت دون تحقيقه 
إليها، كما لم تستفيد الدولة الجزائرية استفادة كاملة من مزايا للأهداف التي كان يسعى 

الاستثمارات الأجنبية، حيث كانت هناك عدة عوائق اقتصادية تواجه المستثمر الأجنبي أثناء 
وتأخر مسار الخوصصة ) الفرع الأول(ممارسة استثمارات، ومن بينها ضعف البنية التحتية 

  ).الفرع الثالث(ومشكل العقار ) فرع الثانيال(والأحكام الجيدة المقيدة لها 

  الفرع الأول

  ضعف البنية التحتية

تحتاج إلى ائر، إلاّ أنها تبقى غير كافية و رغم التطور الذي عرفته البنى التحتية بالجز 
الخدمات، أو الاتصالات و ) الإنجاز والصيانة(اء في شبكة المواصلات استثمارات إضافية سو 
سا بدول الجوار، حيث لم تدخل تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال حيّز التي تبقى متأخرة قيا

إطلاق خدمة الجيل الرابع  2016كما نلاحظ في سنة  )1(،2014الخدمة إلاّ في بداية سنة 
  .ببعض الولايات دون تعميمها على كافة التراب الوطني

لتفريغ  أكثرأسبوع أو  كما أنّ السفن خصوصا التجارية لا تزال مجبرة على الانتظار لمدة
حمولتها ممّا يحدث أضرار بالمستثمر نتيجة هذا التأخر ناهيك عن تأخر المشاريع الهامة، 

- الدولي، مشروع ميترو الجزائر، وقضية الطريق السيار شرق كتأخر في توسيع مطار الجزائر
  .بمشاريعهجهه كلّها عوامل تمس بالمستثمر و المشاكل التي تواغرب و 

                                                           

  .139، مرجع سابق، ص بلخباطجمال  )1(
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  انيالفرع الث

  جديدة المقيدة لهاالأحكام التأخر مسار الخوصصة و 

س مالها أمام المشاركة فتح رأئر في خصخصة المؤسسات العمومية و شرعت الجزا
المتعلق بخصخصة المؤسسات العمومية، حيث  22-95الأجنبية بموجب الأمر المحلية و 

ي للمؤسسات، إلاّ خصصت الخزينة العمومية اعتمادات مالية ضخمة من أجل التطهير المال
  .البيروقراطيةميزت إجراءات الخوصصة بالتعقيد و أنّ النتائج كانت جد ضعيفة، كما ت

إضافة إلى كل ذلك العقبات التي أضافتها الأحكام الجديدة الخاصة بالخوصصة، إذ 
وحة للاستثمار في مجال كرس المشرع الجزائري مبدأ حرية المنافسة في اقتناء السهم المطر 

خوصصة المؤسسة العمومية علق بتنظيم وتسيير و المت 04-01هذا وفقا للأمر ة و الخوصص
  .)1(الاقتصادية

 2009من قانون المالية التكميلي لسنة  62بالرجوع لأحكام المادة لكن في المقابل و 
من قانون  62كذلك ما نصت عليه المادة و  03-01من الأمر  02مكرر  04ادة المعدّلة للم

التي نصت على فتح رأس مال المؤسسات العمومية أمام المبادرة و  )2(2016المالية لسنة 
من  66%، أي أن تكون المساهمة الوطنية في حدود 34%الخاصة مع احتفاظها بنسبة 

مجموع الأسهم أو الحصص، حيث يسمح للمستثمرين المقيمين أي المؤسسات الخاضعة للقانون 
قتناء أسهم بهذه الشركات، كما يمكن للأطراف أجنبية با أوالجزائري سواء كانت جزائرية 

جنبية بأن تستفيد من هذا القانون في حالة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، كما مكنت الأ
الاستحواذ بعد مرور خمس سنوات بذا استوفى هذه الشروط المطلوبة و نفس المادة للشريك إ
  .مجلس مساهمات الدولةلكن بعد الحصول على موافقة على النسبة المتبقية و 

  

                                                           

 علاقتصادية، ج ر مية اخوصصة المؤسسة العمو ، يتعلق بتنظيم وتسيير و 2001أوت  20في  مؤرخ 04-01الأمر رقم  )1(
، صادر 11 ع ، ج ر2008فيفري  28مؤرخ في  01-08متمم بالأمر رقم معدل و  2001أوت  22لصادر بتاريخ ا 47

  .2008مارس  02بتاريخ 
  .، مرجع سابق18-15القانون رقم من  62المادة  )2(
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فمن خلال هذه المراجعة التشريعية نلاحظ الإلغاء الصريح للخوصصة الكلية من طرف 
بين المستثمرين الوطنيين       المستثمر الأجنبي، الأمر الذي يفرض وجود معاملة تمييزية 

ممّا يعيق  الأصول في الجزائر،ما يعتبر مساس بحرية الاستثمار واقتناء الأسهم و الأجانب، كو 
  .من جهة أخرى مسار الاستثمار في الجزائرلية الخوصصة و من جهة عم

  الفرع الثالث

  مشكلة العقار

بتمكين  )1(2016المتعلق بقانون المالية لسنة  18-15من قانون  58لقد نصت المادة 
وا ليست تابعة للقطاع الفلاحي بأن ينشئاديين الذين يملكون أراضي خاصة و المتعاملين الاقتص

ل دعما قويا لهؤلاء هو ما يشكما يمكن لهم تهيئتها وتسييرها و مناطق صناعية، كق نشاط و مناط
بالتالي التغلب على مشكل العقار بالجزائر الذي لا يزال قائماً، بل أصبح من أكبر المستثمرين و 

 هايفر منلأجنبي، فطالما تعثرت المشاريع و العناصر الكابحة للاستثمار سواء المحلي أو ا
  :يتجلى ذلك للأسباب التاليةالمستثمرون و 

ي إطار تطوير المناطق الصناعية عدم تسوية الوضعية القانونية لبعض الأراضي المسلمة ف -
هذا ما يحدث مشاكل للمستثمرين خصوصا عند تقديم طلب الحصول على تمويل و 

 .الاستثمارات فيطلب منهم عقود الملكية
الأراضي الأمر الذي أدى إلى تداخل الصلاحيات بين تعدد الهيئات المكلفة بمنح قطع  -

 .مختلف الهيئات
ئة كربط هذه المناطق بالكهرباء الوضعية السيئة لبعض المناطق الصناعية من حيث التهي -

 .قنوات الصرف الصحيوالغاز و 
 .   )2(العراقيل الإدارية التي تزيد من حدة الحصول على العقار الصناعي -

                                                           

المعنويين من القطاع الخاص، يمكن الأشخاص الطبيعيين أو : "على ما يلي 18-15من فانون رقم  58تنص المادة  )1(

  ". مناطق صناعية على أراضي غير فلاحية تشكل ملكيتهموتهيئة وتسيير مناطق النشاط و  إنشاء
  .138، مرجع سابق، ص بلخباطجمال  )2(
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يعات القانونية على تسوية وضعية العقار الصناعي في الجزائر عدم قدرة مختلف التشر  -
الأمر الذي أدى للارتفاع الفاحش في أسعارها لخضوعها للمضاربة على العقار في غياب 

 .رادع قانوني واضح
 . )1(نوع النشاطبيعة الأراضي الصناعية المخصصة و عدم التوافق بين ط -

مشاكله عن العقار الصناعي، يبقى العائق أماّ فيما يخص العقار الفلاحي فلا تختلف 
الأساسي في تطوير الإنتاج الزراعي لصعوبة عمل المنتجين المستثمرين في هذا القطاع على 

  .  أراضي لا يحوزون على أوراق ملكيتها

كما أن العقار السياحي هو كذلك يعاني من مشاكل عديدة تعيق المستثمر في أن يقوم 
  :القطاع المميز و من بين هذه الأسبابباستثمار أمواله في هذا 

ايات الفوضوية، انتشار البنهور المحيط الطبيعي مثل التلوث وغياب قواعد العمران و تد -
 .بشكل كبير فرص الاستثمار في بعض المناطق ذات قيمة سياحية كبيرةالأمر الذي قلل و 

 .لسياحيةتقلص مساحات مناطق التوسع السياحي بسبب التدهور المستمر للمواقع ا -
تعرض العقار السياحي للمضاربة في الصفقات العقارية المتعلقة بقطع الأراضي الواقعة  -

 .داخل مناطق التوسع السياحي

  المطلب الثالث

  العوائق المالية

إيجاد نموها يتطلب تقرة لمستقبل الدولة الجزائرية و مسنّ إيجاد بيئة اقتصادية متجددة و إ
على المنافسة خصوصا مع ازدياد حركة التدفقات المالية  قادرنظام مالي شامل ومتكامل و 

الواردة للجزائر من الاستثمارات الأجنبية، إلى انّه من الناحية الواقعية لا تزال توجد عدة عراقيل 
تتمثل في نها عرقلة مسار الاستثمار فيها و التي من شأتمس القطاع المصرفي في الجزائر و 

وضعف النظام التمويلي للاستثمار الأجنبي في ) ع الأولالفر (ضعف تأهيل النشاط البنكي 
  ).الفرع الثاني(الجزائر 

                                                           

، ية والسياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصاد، "عوائقه في الجزائراقع الاستثمار الأجنبي المباشر و و "ناصر مراد،  )1(
  .91، ص 2008، 01العدد  جامعة الجزائر، كلية الحقوق،
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  الفرع الأول

  ضعف تأهيل النشاط البنكي

د           منها تعديل قانون النقمن الإصلاحات في المجال البنكي و عرفا الجزائر جملة 
لبنوك القطاع  فتح رؤوس أمواللحرية للخواص بإنشاء بنوك خاصة و القرض، كما منحت او 

العام على المساهمة الخاصة لتطويرها، إلاّ أنّها لم تشبع رغبة المستثمرين الأجانب مقارنة 
إذ هناك عدّة  ،)1(بالتالي يرون فيه عامل يطرد الاستثمارخدمات التي تقدمها بنوكهم لهم، و بال

تمويل المشاريع في عدم فعاليته هيل القطاع المصرفي في الجزائر و أسباب كانت وراء بطء تأ
  :لعلّ أهمهاالاستثمارية و 

الأجنبية حيّز لمصرفي رغم دخول البنوك الخاصة و سيطرة البنوك العمومية على النظام ا -
 .التنفيذ في الجزائر

 .التحويلات الماليةالبطء المسجل في معالجة الصكوك و  -
 .)2(ماليةالأدوات النقص التأهيل لدى البنكيين وقلة معرفتهم لآليات منح القروض و  -
 .تعقيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بتحويل الموال إلى الخارج -
البيروقراطية في منح القروض البنكية دون الاعتماد على معايير انتشار ظاهرة المحسوبية و  -

 . )3(التأكد من سدادهاها و تقنية بحتة في منح

ثقة في المؤسسات لعل أهم عامل أثر على القطاع المصرفي في الجزائر هو انعدام الو 
هذا نتيجة للفضائح التي طاع على عنصر الثقة المتبادلة، و المالية في الجزائر، لاعتماد هذا الق

التجاري، كلها عوامل و تحدث في القطاع المصرفي كتصفية بنك الخليفة ليليه البنك الصناعي 
الوطني  أدّت إلى فقدان الثقة خصوصا في القطاع المصرفي الخاص الذي كبد الاقتصاد

  .خسائر كبيرة

  

  

                                                           

  .299مرجع سابق، ص  نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجدزائر، بلحارث ليندة، )1(
  .139، مرجع سابق، ص بلخباطجمال  )2(
  .139، ص المرجع نفسه )3(
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  الفرع الثاني

  لي للاستثمار الأجنبي في الجزائرضعف النظام التموي

تعتبر مسألة تمويل الاستثمار مسألة جد مهمة خصوصا للمستثمر الأجنبي الذي يجازف 
عملية تمويل الاستثمار تكون إماّ بالأموال أو تمويله بالعقارات اله في الجزائر، و باستثمار أمو 

اني اللازمة لإنجاز مشاريعه الاستثمارية، إلى أنّ المستثمر الأجنبي وجد صعوبة كبيرة في المبو 
الإصلاحات التي تقوم بها الدولة الجزائرية في القروض البنكية رغم التغييرات و  الحصول على

المؤسسات التي وضعتها من أجل تحسين وتطوير دور البنوك و  الإجراءاتلنظام المصرفي و ا
لا يمكنها تغطية لداخلية أو الخارجية قليلة جدا و فحجم المساعدات و الإعانات المالية ا المالية،

  .   )1(حاجيات المستثمر لاستكمال مشاريعه

فبالنسبة لصندوق دعم الاستثمار الذي أنشأ بهدف تقديم الدعم المالي للمشاريع 
ي تنجز في المناطق التي التر في مجال واحد من الاستثمارات و الاستثمارية، نجد دعمه محصو 

تحتاج إلى التنمية، و باقي الاستثمارات غير معنية بهذه الإعانات، كما أنّ الدعم المقدم من 
  .    )2(طرفه يتمثل في البني التحتية التي يتكفل بمصاريفها

المتمثلة في ذلك من خلال الآليات المتوفرة و أماّ فيما يخص الدعم الدولي للاستثمار و 
المالية الدولية كصندوق النقد الدولي، البنك العالمي، التي تلعب دورا مهما في المؤسسات 

اء تمويل المشاريع الاستثمارية الخاصة في الدول النامية، غير أنها لم تقدم الدعم الكافي سو 
الضمانات المشددة مة جد متواضعة، أو نظرا للشروط و المساعدات المقدلأن الإعانات و 

دعم الاستثمارات، كما لا توجد في الجزائر آليات واضحة لمؤسسات لتمويل و مطلوبة من هذه اال
  .   )3(تمكن المستثمر الأجنبي اللجوء إليها

                                                           

القانونية للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع للحواجز الحوافز و  لعماري وليد، )1(
  .100، ص 2011-2010 جامعة الجزائر، قانون الأعمال، كلية الحقوق،

  .103، ص المرجع نفسه )2(
  .104، ص المرجع نفسه )3(
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كل هذه العوامل من شأنها عرقلة مسار الاستثمار الأجنبي في الجزائر لغياب أو نقص 
 )1(18-15 من قانون 55يث نصت المادة عامل التمويل رغم محاولات الدولة لتحقيقه، ح

المتعلق بترقية الاستثمار بنصها على توفير التمويلات اللازمة لانجاز المشاريع الأجنبية وذلك 
باللجوء إلى التمويل المحلي أي لا بدّ من توفير التمويلات للمشاريع الاستثمارية على المستوى 

ارية المحلي، كما نصت نفس المادة بمنح الدولة الترخيص لأصحاب المشاريع الاستثم
 بعد دراسة الطلب من طرف الحكومة، إلا لكناللجوء إلى التمويلات الخارجية و الإستراتيجية ب

  .أنّ هذا النص يجد عدّة عراقيل عند تطبيقه على أرض الواقع

                        

  

                                                           

ت الضرورية لانجاز الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتم توفير التمويلا: "على ما يلي18-15من القانون  55تنص المادة  )1(

أو بالشراكة باستثناء تشكيل رأس المال، بصفة عامة عبر اللجوء إلى التمويل الداخلي غير أنّه يرخص اللجوء للتمويلات 

الة بحالة من ذلك حسسات الخاضعة للقانون الجزائري و الخارجية الضرورية لانجاز الاستثمارات الإستراتيجية من طرف المؤ 

  ". طرف الحكومة



 

 

  
  

  

  خاتمة
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اد في ختام هذه الدراسة بدا لنا واضحا التوجه الجديد للجزائر نحو التفتح على اقتص
إلى تغيير منظومتها القانونية  تحرير التجارة الخارجية، حيث سعت الحكومة الجزائريةو  السوق

ذلك نح الأولوية للاستثمار الأجنبي وتشجيعه و ذلك بميتطلبه النظام العالمي السائد، و فقا لما و 
ية قتر ر ممكن لرؤوس الأموال الأجنبية ونقل التكنولوجيا، وبالتالي دعم  و لجلب أكبر قد

حيث  09-16هذا ما أتى به القانون الجديد لترقية الاستثمار الاقتصاد والدفع بعجلة النمو و 
كذا الضمانات الضرورية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية مل العديد من الحوافز الجبائية و ح

من شراكة مع العديد مت بإبرام عدّة اتفاقيات تعاون و إليها، كما لم تكتف الجزائر بذلك بل قا
دف إلى تقديم الضمانات الكافية هذا كله يهكانت ثنائية أو متعددة الأطراف و الدول سواء 

  .الامتيازات المناسبة لتسهيل انتقال رؤوس الأموال الأجنبيةو 

حيث قطعت الجزائر عدّة أشواط من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، إلاّ أنّ الواقع 
لا زالت الاستثمارات الأجنبية تقتصر يعرف الانتعاش بعد و  وطني لميدل على أنّ الاقتصاد ال

فقط على قطاع المحروقات على حساب القطاعات الأخرى، كما أنّ المستثمر الأجنبي لا يزال 
ة للاستثمار فيها غير مقتنع بأن كل الظروف مواتيعلى استثمار أمواله في الجزائر و مترددا 

سبب الرئيسي في قلة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، العراقيل التي كانت النظرا للمشاكل و 
حيث تبين لنا من الدراسة الإحصائية التي قمنا بها خلال هذا البحث أنّ الجزائر استأثرت 

  .بنصيب قليل من حجم الاستثمارات الأجنبية لسد حاجياتها

ل المشاكر و مشكل العقا توالي القرارات لم يتم لحد الآن حلفبالرغم من تعاقب الحكومات و 
ار الإجراءات الإدارية البيروقراطية، كما أنّ القانون الجديد للاستثمالمرتبطة بالتحويلات البنكية و 

المناسب للاستثمار الأجنبي في الجزائر فمن جهة قيده من توفير البنية والجو الملائم و  16-09
نص المشرع الجزائري من الجهة المقابلة نلاحظ تيازات مغرية للمستثمر الأجنبي و نلاحظ ام

على عدة إجراءات أو عراقيل معيقة لعملية الاستثمار في الجزائر كتطبيق الدولة لحق الشفعة، 
غيرها كما نلاحظ أنّ الجزائر من الشراكة و  51%اشتراط استحواذ المستثمر المحلي على نسبة 

الجباية البترولية، لم تحقق نتائج إيجابية من وراء هذه الاستثمارات لاعتماد اقتصادها على 
  .05%فاقتصادها خارج المحروقات لا يغطي إلا نسبة 



 خ�)��

 

83 

 

استقطاب جزائرية للهدف الذي تصبوا إليه وهو إنعاش اقتصادها و لأجل تحقيق الدولة الو 
أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية إليها لا بدّ على السلطات العمل على توفير المناخ 

  .الإعفاءاتفي منحه التسهيلات و بدلا من التمادي الملائم للمستثمر الأجنبي 

  :وعلى ضوء النتائج السابقة نقدم التوصيات التالية

  .ضرورة تسريع وتعميق الإصلاحات الهيكلية والعمل على تحسين المناخ الاستثماري −

  .المزيد من إصلاح الأجهزة المصرفية في الدولة وتطوير أسواق الصرف −

ي يعتبر من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمارات الأجنبية في ذالتعاون في مجال الطاقة ال −
الجزائر وبالتالي ضرورة إنفتاح الشركات الوطنية والتعاون في مجال استغلال المشتقات 

  البترولية

تطويرها خدمة للاستثمار لأنه يعدّ على البنية التحتية الأساسية وذلك بتوسيعها و  قفاالإن −
 .ف الإقبال عن الاستثمارمن العوامل المسئولة عن ضع

على كل أشكال البيروقراطية وكثرة  توفير البيئة الإدارية الملائمة من خلال القضاء −
 .تسهيلها للمستثمرين الأجانبالإجراءات و 

ذلك بمنح حوافز ضريبية لهذه جنبية نحو القطاعات الإنتاجية و توجيه الاستثمارات الأ −
 .لعيةالقطاعات للتقليل من نسبة الواردات الس

م المساعدة اللازمة ذلك بتقديلى تأطير عملية الاستثمار و تفعيل دور الهيئات المشرفة ع −
لدورية لنشاط الشركات المتابعة اللمستثمرين وحل المشاكل التي تواجههم والإشراف و 

 .ذلك بالوقوف على مدى احترامها لالتزاماتهاالأجنبية و 

 صورة الجزائر أمام المستثمرين الأجانبتبني سياسة ترويجية مكثفة تعمل على تحسين  −
 .عن طريق الندوات والمؤتمرات
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  .2011-2010ر، الماجستير، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائ

تومي عبد الرحمان، واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الإصلاحات  -6
الاقتصادية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم 

  .2000الاقتصادية والتسيير، 

شهادة الماجستير  حسين نوارة، الأمن القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل -7
  .2004في القانون فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

في دعم النمو الاقتصادي بالدول النامية مع  ، دور الاستثمار الأجنبي المباشرخيالي خيرة -8
، مذكرة لنيل )2012―2000(الإشارة إلى حالة الجزائر، دراسة تحليلية للفترة الممتدة 

تير في العلوم الاقتصادية، تخصص مالية دولية، جامعة قاصدي مرباح، شهادة الماجس
  .2016-2001ورقلة، 
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رابية سالم، مبدأ حرية التجارة والصناعة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  -9
  .2013-2012قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

ر الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي ساعد بوراوي، الحوافز الممنوحة للاستثما - 10
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع )الجزائر، تونس، المغرب(

  .2008-2007اقتصاد دولي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

الة ، رس)دراسة مقارنة(إثبات الجنسية والمنازعات والأحكام المتعلقة بها  ،شفيقة العمراني - 11
  .ن.س.دماجستير في العقود والمسؤولية، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

شنتوفي عبد الحميد، شروط الاستقرار في عقود الاستثمار، دراسة تطبيقية لبعض عقود  - 12
الاستثمار الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تحولات الدولة، جامعة 

  .2009مري، تيزي وزو، مولود مع

كريمة قويدري، الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر، مذكرة لنيل  - 13
شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص مالية دولية، جامعة أبي بكر بلقايد، 

  .2011-2010تلمسان، الجزائر، 

ر الأجنبي وضمانه من المخاطر غير كعباش عبد االله، الحماية الوطنية والدولية للاستثما - 14
التجارية في الدول النامية، رسالة ماجستير، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية 

  .2002الحقوق، جامعة الجزائر، 

كمال سمية، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجستير،  - 15
  .2003كر بلقايد، تلمسان، تخصص قانون خاص، جامعة أبي ب

لعماري وليد، الحوافز والحواجز القانونية للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل  - 16
شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

2010 -2011.  
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زائر، مذكرة لنيل لعماري وليد، الحوافز والحواجز القانونية للاستثمار الأجنبي في الج - 17
  .2011-2010شهادة الماجستير، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

لعميري إيمان، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع  - 18
  .2006-2005قانون الأعمال، جامعة منتوري، قسنطينة، 

ستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة لنيل لقراف سامية، الامتيازات المالية للا - 19
 ،بن يوسف بن خدة-،  جامعة الجزائرر، فرع قانون أعمال، كلية الحقوقيشهادة الماجست

2010 -2011.   

محمد صارة، الاستثمار الأجنبي، دراسة حالة أوراسكوم، بحث مقدم لنيل درجة  - 20
  .2010نة، الماجستير، تخصص قانون الأعمال، جامعة منتوري، قسنطي

ولد رابح صافية، مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  - 21
  .2001فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  :مذكرات المدرسة العليا للقضاء -ج

قضاء، صغير لامية، الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا لل -1

 .2008- 2005، 16وزارة العدل، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 

، مذكرة تخرج 08-06كريمة صبيات، المعاملة القانونية للاستثمار الأجنبي في ظل أمر  -2
  .2006لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

  المقالات :ثالثا

الرقابة على الصرف في الجزائر من الرقابة السبقية إلى تحول طبيعة "بلحارث ليندة،  -1
،  ص ص 2011، 02، العدد المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، "الرقابة البعدية

308-329.  
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الاستثمار الأجنبي في الجزائر بين التحفيز القانوني والواقع "حمدي فلة، حمدي مريم،  -2
ص ص  .الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة ، كلية10، العدد مجلة الفكر، "المعيق
332-345.  

القيود القانونية الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشريعات "زوبيري سفيان،  -3
المجلة الأكاديمية للبحث ، "الحالية، ضبط النشاط الاقتصادي أم عودة إلى الدولة المتدخلة

  .126-104ص ص  .2013، 01، العدد 07، المجلد القانوني

دراسة في العقود بين الدول ورعايا دول أخرى، في مجال الاستثمارات "قادري عبد العزيز،  -4
  .85-31ص ص  .1997، 01، العدد 07، مجلد مجلة الإدارة، ")عقد الدولة( الدولية

، "الإجراءات المتخذة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"كريمة حبو،  -5
  .194- 167ص ص  .2012، مارس 01، العدد ةالمجلة الجزائري

قياس علاقة التكامل المتزامن بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدلات "محمد مراس،  -6
، كلية 02، العدد المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، "النمو الاقتصادي في الجزائر

-121ص ص  .2015العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سعيدة، 
130.  

المتعلق بتطوير الاستثمارات المؤرخ في  03-01مضمون أحكام الأمر "محمد يوسفي،  -7
، مجلة الإدارة، "ومدى قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية 2001أوت  20

  .52-21ص ص  .2002، سنة 22، مجلد 23العدد 

المجلة الجزائرية ، "قه في الجزائرواقع الاستثمار الأجنبي المباشر وعوائ"ناصر مراد،  -8
 .2008، 01، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية

  .97-77ص ص 

، "واقع مناخ الاستثمار في الجزائر بين الحوافز والعوائق"وصاف سعيدي، قويدري محمد،  -9
كلية الحقوق و العلوم  امعة ورقلة،، ج08العدد  مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،

 .56-39ص ص  .2008الاقتصادية، الجزائر، 
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صواليلي حفيظ، الشبكة المتوسطية للتنمية الاقتصادية في المتوسط أكد الجزائر تسجل  - 10
، العدد 27ناتجا سلبيا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، جريدة الخبر لسنة 

 .9، ص 2016نوفمبر  13، الجزائر، 8329

  لملتقياتا: رابعا

بلعيدي عايدة عبير، بوخورس عبد الحميد، أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على سوق  -1
العمل في الجزائر، ملتقى دولي حول استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة 

، ص 11/2016 16-15وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
16.  

  النصوص القانونية :خامسا

  :الاتفاقيات الدولية -أ

 24مبورغي، المبرم في الاتفاق المبرم بين الجزائر والإتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكس -1
 15المؤرخ في 345-91المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1991أفريل 
 ، الصادر46 عالمتعلق بالتشجيع والحماية والمتبادلة للاستثمارات،ج ر ، 1991أكتوبر 
  .1991أكتوبر  06بتاريخ 

، 2006فبراير  16الاتفاق بين الحكومة الجزائرية والحكومة التونسية، الموقع بتونس في  -2
المتعلق بتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي 

 19رة بتاريخ ، الصاد73، ج ر العدد 2006ديسمبر  14، المؤرخ في 404- 06رقم 
  .2006نوفمبر 

  :النصوص التشريعية - ب

ر ع .، يتضمن قانون الاستثمار، ج1963جويلية  26، مؤرخ في 277-63القانون رقم  -1
  .1963أوت  02، الصادر بتاريخ 53
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ر ع .، يتضمن قانون الاستثمار، ج1986سبتمبر  15، مؤرخ في 284-66القانون رقم  -2
 .1966سبتمبر  17، الصادر بتاريخ 80

 ،78 ع ج ر، يتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75أمر رقم  -3
  .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30الصادر بتاريخ 

، يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة 1988يوليو  19مؤرخ في  29-88قانون رقم  -4
    ).ملغى( 1988 يوليو 20الصادر بتاريخ، 29 عالخارجية، ج ر 

 عيتضمن قانون النقد والقرض، ج ر  1990أفريل  14مؤرخ في  10-90م  قانون رق -5
  ).ملغى( 1990أفريل  18، صادر بتاريخ 16

، 36 ع، يتعلق بالسجل التجاري، ج ر 1990أوت  18مؤرخ في  22-90قانون رقم  -6
  .1990الصادر بتاريخ 

، 47 ع، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر 2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  -7
    ).ملغى(، 2001أوت  22الصادر بتاريخ 

، يتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة المؤسسة 2001أوت  20مؤرخ في  04-01أمر رقم  -8
معدل ومتمم بالأمر  2001أوت  22الصادر بتاريخ  47 عالعمومية الاقتصادية، ج ر 

مارس  02صادر بتاريخ ال، 11 ع، ج ر 2008فيفري  28مؤرخ في  01-08رقم 
2008.  

يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  2003جويلية  19مؤرخ في  10- 03انون رقم ق -9
  .2003يوليو  20، الصادر في 13 عالمستدامة، ج ر 

 ،52 ع، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر 2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  - 10
  .معدل ومتمم .27/08/2003صادر بتاريخ ال

، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009نة يوليو س 22مؤرخ في  01-09أمر رقم  - 11
   .2009يوليو  26الصادر في  ،44 ع، ج ر 2009
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والمتضمن قانون المالية التكميلي  2010غشت سنة  26مؤرخ في  01- 10أمر رقم  - 12
  .2010الصادر في  ،49 ع، ج ر 2010لسنة 

، ج 2016يتضمن قانون المالية لسنة  2015ديسمبر  30مؤرخ في  18- 15قانون رقم  - 13
  .2015ديسمبر  31الصادر في  ،72 عر 

 ،46 عيتعلق بترقية الاستثمار، ج ر  2016غشت  03مؤرخ في  16/09قانون رقم  - 14
  .2016غشت  3الصادر في 

  :النصوص التنظيمية -ج

تضمن الانضمام بتحفظ إلى يو  1988نوفمبر  05، مؤرخ في 233- 88رقم  مرسوم -1
يونيو سنة  10مم المتحدة في نيويورك بتاريخ الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأ

 .1988نوفمبر  23 بتاريخ الصادر، 48 ع، ج ر 1958

يحدد شروط تحويل رؤوس  ،1990سبتمبر  08مؤرخ في  03-90نظام بنك الجزائر رقم  -2
، 45 عالأموال لتمويل النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج ومداخلها، ج ر 

  .24/10/1990صادر بتاريخ ال

يتعلق بشروط التدخل في  ،1991فبراير  13مؤرخ في  37-91مرسوم تنفيذي رقم  -3
 .1991 مارس 20، الصادر بتاريخ 12 عمجال التجارة الخارجية، ج ر 

يتعلق بشروط القيام بعمليات استرداد  ،1991فبراير  20مؤرخ في  03-91نظام رقم  -4
  .1991 مارس 25بتاريخ صادر ال ،23 عالسلع للجزائر وتمويله، ج ر 

يتعلق بإصدار تعديل  ،1996ديسمبر  07مؤرخ في  438-96رئاسي رقم مرسوم  -5
 08 بتاريخ الصادر ،76 عج ر  28/11/1996الدستور، المصادق عليه في استفتاء 

  .1996ديسمبر 
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يتعلق بمعايير تحديد  ،1997جانفي  18مؤرخ في  40-97مرسوم تنفيذي رقم  -6
، 05 عقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، ج ر النشاطات والمهن الم

 .ل ومتممدمع ،1997جانفي 19 بتاريخالصادر 

، يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، ج ر 2005جويلية  06المؤرخ في  03-05نظام رقم  -7
  .2005جويلية  21الصادر بتاريخ  ،53العدد 

تعلق بصلاحيات ي ،2006أكتوبر سنة  09مؤرخ في  355-06مرسوم تنفيذي رقم  -8
 01 بتاريخ الصادرة، 64 عالمجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره، ج ر 

  .2006 أكتوبر

، يتضمن صلاحيات الوكالة 2006أكتوبر  09، مؤرخ في 356-06تنفيذي رقم مرسوم  -9
 أكتوبر 11الصادر بتاريخ  ،64 عالوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، ج ر 

2006.   

، يتضمن تشكيلة لجنة 2006أكتوبر سنة  09مؤرخ في  357-06مرسوم تنفيذي رقم  - 10
 11 بتاريخ صادرال ،64 عالطعن المختصة في مجال الاستثمار وتنظيمها وسيرها، ج ر 

 .2006أكتوبر 

، يتعلق بشكل التصريح 2008مارس  24مؤرخ في  98-08مرسوم تنفيذي رقم  - 11
مارس  26، الصادر بتاريخ 16ر ع .يا وكيفيات ذلك، جبالاستثمار وطلب منح المزا

2008.  

  المواقع الإلكترونية: سادسا

www.andi.dz. 
www.droit7.bogspot.com.
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